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  الإهداء
اليوم والحمد  ها أن .الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على نبي المرسلين 

 .أطوي سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشواري 

  ...أهدي هذا العمل إلى 
  من ربتني ورعتني الينبوع الذي لا يمل العطاء، إلى من حاكت سعادتي بخيوط 

 .إلى أمي الحبيبة...منسوجة من قلبها، إلى أغلى إنسان في هذا الوجود 

  من أجل دفعي ءاء الذي لم يبخل علي شيإلى من سعى وسقى لأنعم بالراحة والهن
  في فريق النجاح ، الذي علمني أن أرتقي في سلم الحياة بحكمة وصبر 

  .إلى أبي العزيز... 
  إلى زوجي الكريم

  ..إلى إخوتي وأخواتي إلى كل أصدقائي وأقاربي 
  .. بن حدة سعدة..ني بالإشراف على عملي ت شرفتيال ةإلى الأستاذ

  ..أو أهدى إلى بنصيحة ..ولو حرفا إلى كل من علمني 
 .إلى هؤلاء جميعا أهدي لهم هذا العمل المتواضع

  

  

  



 

  

  

  

  شكر 
  الحمد  والشكر  الذي أرشدنا إلى طريق النور ومنحنا العزم والإرادة والصبر

  .لبلوغ طموحاتنا
  .ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا

 عز وجل الذي منحنا القوة والصبر ووفقنا في إنجاز وإعداد هذا البحث نحمد ا
  .العلمي المتواضع

هذا البحث   طيلة فترة إنجاز  رافقنيتيال ةالمشرف ةقدم بالشكر إلى الأستاذاتكما 
  اوإرشاداته اوتوجيهاته اا بنصائحهخل عليتبلم  لتيوا

  .البحثفي إعداد هذا  يتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنأكما  
  .كما لا يفوتنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر لجميع أساتذتنا بجامعة الجلفة
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   :مقدمة
تقوم  سیاسة الانفتاح الاقتصادي على تشجیع الاستثمار الخاص واستغلال الثروات 

توفیر الضمانات والحوافز ومنح الامتیازات  وهذا من خلال الوطنیة وجلب رؤوس الأموال،
طلاق الحریة للقطاع الخاص في مزاولة نشاطه  المختلفة وتهیئة المناخ المناسب لها، وإ

عادة الاعتبار لآلیات السوق كأداة رئیسیة في ضبط النشاطات الاقتصادیة   .1وإ
تقتضي ضرورات إذ  ،الاقتصادیة فالاستثمار یعد المحرك الأساسي لتحقیق التنمیة

الدخول في اقتصاد السوق لتحقیق ضرورة سعي الدولة إلى توفیر البیئة والمناخ الملائم 
ولكن هذا لن یتأتى إلا من خلال  وجذب الاستثمار الأجنبي، لتشجیع الاستثمار الوطني،

تي ومن بینها توفیر الأوعیة العقاریة ال والضمانات الممنوحة للمستثمرین، اتالتحفیز جملة من 
أو  یسمى بالعقار الموجه للاستثمار، وهذا ما یبني علیها المستثمرین مشاریعهم الاستثماریة،

العقار الصناعي، حیث أن الوصول لهذا الأخیر في الجزائر جد معقد بسبب ندرة الأراضي 
بالمائة من المؤسسات تبحث عن العقار الصناعي ویصل  40فأكثر من  المخصصة،

 .سنوات 04 حوالي انتظارها أحیانا إلى
العقار الصناعي في الجزائر بمرحلتین الأولى كان التعامل في العقار ولقد مر تنظیم 

 20/02/1974المؤرخ في  74/26فقط خاصة بعد صدور الأمر  مقصورا على الدولة
على جمیع المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة البلدیة، والذي منح للبلدیات الاحتكار 

، فكانت كل المعاملات في العقار تتم عن طریق البلدیة ،وكان مة والخاصةالأراضي العا
 ،2الهدف من ذلك مكافحة المضاربة في العقارات، وتنظیم الاستثمارات العمومیة والخاصة

حیث ظهرت  وظهرت أول عملیة لتنظیم العقار الصناعي في الجزائر في بدایة السبعینات،
المؤرخ  73/45في إطار القانون  1973فكرة تقسیمه إلى مناطق كالمناطق الصناعیة عام 

                                                             
خوادجیة سمیحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، قسم القانون  1

  .2015- 2014العقاري، جامعة قسنطینة، سنة 
  .لمةقا 1945ماي   08مداخلة بعنوان العقار الصناعي كآلیة لتشجیع الاستثمار، للدكتورة مقلاتي مونة، جامعة  2
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 ب 
 

یسمى بالمناطق  والمتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لإنشاء ما 19731فیفري  18في 
أي سنة  سنوات، 10والتي صدرت بعد مرور  الصناعیة، وكذا المراسیم التنفیذیة اللاحقة له،

دارة وتسییر المناطق الصناعیة، وجاءت بتنظیم خاص والتي تضمن1984 ت تهیئة وإ
للاستثمار في مجال العقار الصناعي بشكل أوسع من الناحیة القانونیة ،ومن حیث الأهداف 

ها الجزائر، ...أنه ومع مرور الزمن وبسبب الأزمة المالیة التي مرت ب إلا الاقتصادیة،
ق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، إذ المتعل 82/11أصدرت الدولة القانون رقم 

فسحت المجال للخواص الوطنیین لكن ضمن الاقتصاد الموجه من قبل الدولة، مع فرض 
لا ینجز أي مشروع استثمار بقصد ''منه على أنه  13الاعتماد المسبق إذ نصت المادة 

لا بعد اعتماد مسبق في إطار أحكام هذا القانون إ الإنشاء أو التوسعات الجدیدة یبادر به،
  .''إجباري، وبمنح وفقا للشروط والأشكال المحددة أدناه

المؤرخ في  93/12المرسوم التشریعي رقم  إطارأما المرحلة الثانیة فقد تمت في 
 إلى، حیث رسم حدودا لهذه المناطق وقسمها 2المتضمن ترقیة الاستثمار 17/10/1993

، كما أتى القانون ثمار في الجنوب الكبیر وغیرهلاستا إلىمناطق خاصة وأخرى حرة ،وتطرق 
بنوع  2001أكتوبر 20المؤرخ في  01/03المتضمن تطویر الاستثمار والصادر بالأمر رقم 

جدید من المناطق هي المناطق التي تتطلب مساهمة خاصة من الدولة، مع ترك تحدید 
العقارات الواقعة علیها وتنظیم استغلال هذه المناطق من الناحیة الجغرافیة وطبیعة 

 الذي یقوم بتحدیدها وتنظیمها' المجلس الوطني للاستثمار'لصلاحیات هیئة جدیدة تسمى 

                                                             
 09المؤرخة في  20المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة المناطق الصناعیة، جریدة رسمیة عدد  73/45المرسوم التنفیذي رقم  1

  .1973مارس 
 30المؤرخة في  64المتعلق بترقیة الاستثمار، جریدة رسمیة عدد  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12المرسوم التشریعي رقم  2

 .1993أكتوبر 
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 01/03 للأمرالمعدل والمتمم  06/08ثم تلاه الأمر  1الإقلیمعلى ضوء مخطط تهیئة 
  .المتعلق بتطویر الاستثمار

إلا أن هذه الأخیرة  ورغم كل هذه المساعي للنهوض بالعقار الصناعي في الجزائر
عجزت عن وضع خطة وفق المعاییر الدولیة تتضمن الطریقة الصحیحة  التي یتم بها منح 

من حیث التنظیم   سواءإلى التدهور الكبیر الذي یعرفه  بالإضافةهذا  العقار الصناعي،
ما بنصوص یغلب علیها طابع الغموض أو من  الذي یتم بنصوص قانونیة تجاوزها الزمن ،وإ

غیر العقلاني لمساحات  أو من حیث الاستغلال یث التسییر بسبب ضعف هیئات تسییره،ح
بالإضافة على عجزها في استرجاع العقارات المنهوبة طوال عقود من الزمن  ،كبیرة منه

مما خلق فئة من  بسب أن القوانین السابقة كانت تبیع الوعاء العقاري بالدینار الرمزي،
  .الوهمیین المستثمرین

زالت تواجهه عقبات میدانیة مهما كانت طبیعة مشروعه  ما بالنسبة للمستثمر الخاص فماأ
   :الاستثماري ومن أهمها

إشكالیة الحصول على الموقع العقاري الاستثماري أو الأساس العقاري وهو تلك 
القطعة من الأرض التابعة لأملاك الدولة العامة أو الخاصة والمهیأة لأن تكون موطن المنشأ 

  .       أو المصنع أو المشروع الاستثماري
ها الدولة الجزائریة لیبقى العقار الصناعي واحد من بین الرهانات الحقیقة التي تواجه

من أجل تجسید مشاریعها الاستثماریة، والحقیقة أن العقار موجود، لكن كیفیة استغلاله 
 والجهة المسیرة له جملة من عوامل عدیدة جعلت المستثمرین یتحججون بصعوبة وطبیعته

جزائري هل نظم المشرع ال طرح التساؤل التالي إلىوهذا ما یحملنا  ،2ریةمشاریع استثما انجاز
   .العقار الصناعي على نحو یكفل جذب وتشجیع الاستثمار بالجزائر

                                                             
، ص 2012- 16محمد حجاري، إشكالیة العقار الصناعي والفلاحي، وتأثیرهما بالجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد  1

322.  
  .الدكتور اسماعیل بوقرة، محاضرات العقار الصناعي كعائق أمام تشجیع وتطویر الاستثمار بالجزائر 2
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  :أسباب اختیار الموضوع
  :لقد تم اختیار هذا الموضوع لعدة أسباب منها

 فهو یعتبر الأهمیة البالغة للعقار الصناعي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، –
شرط مهم یتحكم إلى حد بعید في تحقیق أي سیاسة استثماریة أو تحرك اقتصادي فعال 

  .                    ومستمر
لم یحظى موضوع العقار الصناعي بالاهتمام الكبیر والدراسة الكافیة من طرف رجال  -

،حثي أن أغلب البحوث اتجهت إلى دراسة السیاسة الصناعیة من  والمختصینالقانون 
الاقتصادي من تحویل للتكنولوجیا وتحقیق التنمیة الاقتصادیة ،التخفیض من  منظورال

  .                                         البطالة
   .حیث أنه جدید عدم التطرق إلیه في السابق، –

  :صعوبات الدراسة
بأهمیة  المذكرة مقارنةإن من أهم العراقیل التي واجهتنا ضیق الوقت المحدد لإعداد 

  .الموضوع
  .قلة المراجع المتخصصة ،وندرة البحوث العلمیة وحدودیة المعلومات في هذا المجال

  :الموضوع إشكالیة
   :ارتأینا طرح الإشكالیة الآتیة ولتحدید الجانب الخاص بدراستنا،

ما هو الإطار القانوني لتنظیم استغلال العقار الصناعي في الجزائر في ظل مراحل تطور 
   ؟الاستثمار

  :التساؤلات الفرعیة
  ؟كیف یتم تحدید المواقع العقاریة الصناعیة في الجزائر -
  ؟ماهي طرق استغلال العقار الصناعي في الجزائر -
  ؟رئازجلا يف ماهي المنازعات المترتبة عن استغلال العقار الصناعي -
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نستطیع بحیث  قسمنا البحث إلى فصلین أساسین، وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة،
وتبیان آلیة استغلاله وطبیعة  )الفصل الأول(توضیح الإطار ألمفاهیمي للعقار الصناعي 

وننهي بحثنا بخاتمة تمثل تقییم للوضع الحقیقي )  الفصل الثاني(النزاعات الناجمة عنه في 
تنظیم جید للمواقع  إلىوتقدیم اقتراحات بهدف الوصول  للعقار الصناعي في الجزائر،

. الصناعیة ولطریقة استغلالها لتحقیق السیاسة الاستثماریة المنشودة في الجزائر العقاریة
اعتمدنا المنهج التحلیلي في دراستنا مع المنهج الاستقرائي من خلال تحلیل واستقراء 

  :النصوص القانونیة وعلى هذا الأساس تكون الخطة
  .للعقار الصناعي ألمفاهیميالإطار  :الفصل الأول

تنجر عنها  أهمیة  استثمار العقار الصناعي في السیر بعجلة الاستثمار بقوة،تكمن   
النهوض بالاقتصاد الوطني ورفع القدرة الشرائیة للمواطن من خلال توفیر مناصب الشغل 

 مع جلب مختلف التكنولوجیات، توفیر الأموال خاصة الصعبة منها، والقضاء على البطالة،
حیث  نصوص القانونیة نلاحظ أنه  لم یحظى بالاهتمام الكافي،إلا انه من خلال استقراء ال

 73/45بموجب المرسوم رقم أنه لم تصدر قوانین تنظمه إلا مع حلول فترة السبعینیات 
وكذا المراسیم التنفیذیة لتستمر القوانین المتعلقة به في الصدور  ،28/02/1973 المؤرخ في

  .منذ ذلك التاریخ
ني لتنظیم وضبط العقار الصناعي یقتضي منا التطرق إلیه من ولتحدید الإطار القانو   

، ثم الأجهزة المسیرة لعملیة )المبحث الأول(خلال معرفة مفهوم العقار الصناعي وذلك في 
  ).المبحث الثاني(استغلال العقار الصناعي في 
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  .مفهوم العقار الصناعي وطبیعته القانونیة: المبحث الأول
انطلاقا من القوانین المتصلة  لم یأت المشرع الجزائري بمفهوم واضح للعقار الصناعي،

  .1تنظیمه وتأطیره بجملة من النصوص القانونیةبمجال الاستثمار، بل اتجه نحو 
وبیان  وحتى نحدد مفهوم العقار الصناعي لابد من البحث عن تحدید للعقار الصناعي،

نطاقه الجغرافي والمكاني، رغم أن دراستنا تركز على إشكالیة تسییر العقار الصناعي في 
تحدید لمناطق العقار الصناعي فان هذا المبحث یعتبر كتقدیم لكل ما یلي سواء من  الجزائر،

والمنازعات القضائیة  وشكل العقود المبرمة أثناء ذلك، یلیه من طرق وكیفیات استغلاله، وما
     .سبق المترتبة على كل ما

إلى تعریف العقار الصناعي، ثم نتطرق إلى ) المطلب الأول(وعلیه سنتطرق في    
دراجه ضمن المطلب (التوجهات الاقتصادیة في  الطبیعة القانونیة للعقار الصناعي وإ

  ). الثاني
  .تعریف العقار الصناعي :المطلب الأول

التعریف بالعقار الصناعي لابد أن یكون بشقیه اللغوي والاصطلاحي، بالنسبة  إن  
یتجلى المفهوم  إذللتعریف اللغوي فیجب تعریف كلمة عقار فهي كلمة مفردة لجمع عقارات، 

مادیة غیر قابلة للانتقال، متصلة بالأرض، أما كلمة صناعي فهي  اللغوي للعقار كونه قیمة
.                                                           صفة لما یتعلق بمجموعة المهن المنتجة لأموال مادیة من خلال العمل على مواد أولیة

یف محدد للعقار الصناعي، أما بالنسبة للتعریف الاصطلاحي فالمشرع الجزائري لم یأتي بتعر 
نما اهتم فقط بتنظیم قواعده وأحكامه ولقد وردت عدة أسماء في شأن العقار الصناعي  وإ

.                                                                                  فسمي بالعقار الموجه للاستثمار وبالعقار الاقتصادي
بحیث  الثابت المستقر بحیزه، الشيءعرفه الفقیه عبد الرزاق أحمد السنهوري على أنه 

 یمكن نقله من مكان إلى أخر إلا إذا هدم أو اقتلع، ومن ثم لا یمكن نقله دون تلف، لا
ذا جاز نقل أجزاء منها فإنما  والأرض هي خیر مثال للعقار لأنها ثابتة مستقرة بحیزها، وإ

                                                             
  .المتضمن إحداث لجنة استشاریة لتهیئة المناطق الصناعیة 1973فیفري  18المؤرخ في  73/45الأمر  1
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سطحها أو نزاع بعض الأتربة والصخور، وكذلك البناء عقار لأنه ثابت  یكون ذلك بتفتیت
  .1مستقر بحیزه ولا یمكن نقله من مكان إلى أخر إلا بهدمه أو هدم أجزاء منها

  .التعریف العام للعقار الصناعي :الفرع الأول
رصد  ووكل ما العقار الصناعي هو مختلف الأراضي التي وجهت إلى الاستثمار،  

زاد على  بما في ذلك ما تبقى من المؤسسات العمومیة بعد حلها وما أو اتصل بها، لخدمتها
نتاج سلعها   . حاجتها من أصول والتي كانت تمتلكها أثناء ممارسة نشاطها وإ

مصطلح العقار الاقتصادي بدل العقار  119-07وقد أورد المرسوم التنفیذي رقم 
لاشتماله على مختلف  لح صناعي،رغم أن مصطلح اقتصادي أوسع من مصط الصناعي،

  .  القطاعات الفلاحیة منها
ویأت في مقدمة الباحثین الذین وضعوا تعریفا عام للعقار الصناعي ،كل من خبراء 

  :وذلك على النحو الأتي 2وخبراء الاقتصاد الجغرافیا،
  .تعریف الجغرافیین للعقار الصناعي :أولا 

المساحة الجغرافیة أو الرقعة '' العقار الصناعي حسب المختصین في هذا المجال یمثل
نجاز مختلف أو الوعاء المخصص لا'' الأرضیة المحددة لإقامة المنشات الصناعیة

  .الاستثمارات ذات الطبیعة الصناعیة
لعام ویتطلب اختیار الموقع الجغرافي المحدد مرحلتین أساسیتین هما مرحلة التوطین ا

أي تحدید المساحة الجغرافیة التي ینجز علیها المشروع الصناعي، ومرحلة التوطین الخاص 
  .الذي یتضمن تحدید الموقع بالضبط الذي ستنجز فیه المنشأة الصناعیة

  
  
  

                                                             
، 1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان 3عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثامن، ط 1

  .14ص 
  .05، ص2006لأولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بوجدرة مخلوف، العقار الصناعي ،الطبعة ا 2
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  .للعقار الصناعي نیالاقتصادیتعریف  :ثانیا
للاستثمار،  ارتبط مفهوم العقار الصناعي عند الاقتصادیین بمفهوم المال المخصص

كما عرفه الاقتصادیون بأنه أصل إنتاجي ثابت یستثمر فیه وتوظف الأموال فیه بقصد 
  .التنمیة وزیادة رأس المال

الاختصاصات  أجمعتتأسیسا على ما تقدم، یمكن استخلاص النقطة المشتركة التي 
المعرفیة بشأنها، باعتباره الأرضیة أو الأصل الثابت الموجه، أو الذي سیوجه لإقامة مشاریع 

  .صناعیة
دراجه ضمن التوجهات الاقتصادیة :الفرع الثاني   .التعریف القانوني للعقار الصناعي وإ

د المشرع الجزائري كما سیق لم یتعرض لتعریف العقار الصناعي، ولكنه قام بتحدی
 إصدارهالقطع الأرضیة التي تدخل في نطاق العقار الصناعي الموجه للاستثمار، وذلك بعد 

المؤرخ في  11-06والذي ألغى الأمر  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08للأمر 
  .                               2006أوت 30
  .التعریف القانوني للعقار الصناعي :أولا

من القانون المدني الجزائري بأنه  683/01من خلال المادة  عرفه المشرع الجزائري  
دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا  نقله منهولا یمكن  مستقر بحیزه وثابت فیه، يءكل ش''

  .1''فهو منقول شيءذلك من 
  إدراج مصطلح العقار الصناعي ضمن سیاق التوجهات الاقتصادیة :ثانیا

استخدم العقار الصناعي في ظلا النظام الاشتراكي كبنیة تحتیة للانتقال من معركة 
التحریر إلى معركة الإنتاج، حیث استخدمت السلطة الذمة العقاریة التي كونتها كأساس 

  . لتجسید خطط بناء القطاع العام 26-74لاستثماراتها فجئ بالأمر

                                                             
لحیاني إشراق ،النظام القانوني للعقار الصناعي في التشریع الجزائري ،مذكرة ماستر ،قسم القانون الخاص ،جامعة مستغانم ،سنة  1

2018/2019   
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اطات الصناعیة إلى اختیارات ارتجالیة وقد خضع إنشاء وتهیئة المناطق الموجهة للنش
ویمكن تشخیص هذه الإخفاقات من خلال المبالغة في حجم  بحجة توزیع الثروات بالتساوي،

وتخصیص مساحات للنشاطات الصناعیة في  المساحات المخصصة للنشاطات الصناعیة،
  .أخصب الأراضي الزراعیة

   :ر مر بمرحلتینویمكن القول أن استغلال العقار الصناعي في الجزائ
 ضوانخفا 1986كانت بعد  الأزمة المالیة التي مرت بها الجزائر منذ سنة  :المرحلة الأولى

نجم عنه من تراجع حجم المداخیل الوطنیة، كان على الدولة أن تقوم بالبحث  البترول وما
المرسوم  والذي تكرس من خلال صدور عن تنظیم جدید لاستغلال العقار الصناعي،

المتضمن ترقیة الاستثمار، والمراسیم  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12یعي التشر 
 الإطاروالتي جاءت بتنظیم جدید للاستثمار سواء من حیث  1994التنفیذیة له الصادرة سنة 

المناطق الخاصة  إنشاءوقد نص المرسوم على  أو من حیث الأهداف الاقتصادیة، القانوني،
  .والمناطق الحرة

المتضمن  2001أوت  20المؤرخ في  01/03تمیزت بصدور الأمر  :المرحلة الثانیةأما 
تطویر الاستثمار ،جاء المشرع بمفهوم جدید لاستغلال العقار الصناعي من خلال النص 

على نوع جدید من المناطق وهي المناطق التي یتطلب مساهمة خاصة من الدولة                                        
الأجنبي بحجة تجاوزات بعض المستثمرین خاصة صفقة التنازل عن  تقیید الاستثمار

مصنعي الاسمنت بمعسكر ومسیلة من قبل مجمع أورسكوم المصري لصالح مجمع لافار  
المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2003یولیو  22المؤرخ في  01-09فصدر الأمر 

  :تتمثل أهمها في  01/03م في الأمرالذي أدمج عدة أحكا 2009
خضوع الاستثمارات الأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات، -1

  .للتصریح المسبق للاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار
لمقیمة إلزام انجاز الاستثمارات الأجنبیة في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة ا -2

  .على الأقل من رأس المال الاجتماعي بالمائة 51نسبة
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خضوع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبیة  -3
  .إلى الدراسة المسبقة لدى المجلس الوطني للاستثمار

ة الصعبة وجوب تقدیم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أو بالشراكة میزان فائض بالعمل -4
  .لفائدة الجزائر خلال كل مدة قیام المشروع

على  بالمائة 51تقیید المستثمرین الأجانب بالشراكة مساهمة وطنیة مقیمة تساوي نسبة  -5
 عند ممارسة أنشطة الاستیراد بغرض إعادة بیع الواردات، الأقل من رأس المال الاجتماعي،

  .المحكم لنشاطات التجارة الخارجیةوالتأطیر  والغایة من ذلك الحد من الواردات،
وجوب اللجوء إلى البنوك والمؤسسات المالیة المحلیة لانجاز استثمارات أجنبیة مباشرة  -6

  .1أو بالشراكة باستثناء تشكیل رأس المال
جاء  المتضمن تطویر الاستثمار، 2001أوت  20المؤرخ في  01/03صدور الأمر 

ر الصناعي من خلال النص على نوع جدید من المشرع بمفهوم جدید لاستغلال العقا
  .المناطق وهي المناطق التي یتطلب مساهمة خاصة من الدولة

  .مناطق العقار الصناعي ومساهمتها في النمو الاقتصادي :المطلب الثاني
اعتمدت السلطات العمومیة على إنشاء مناطق مهیأة خصیصا تتوزع بین المناطق   

المتعلق بإنشاء لجنة  1973فیفري  28المؤرخ في  45-73الصناعیة بموجب المرسوم 
استشاریة لتهیئة المناطق لصناعیة ومناطق النشاط المنشأة على رصید الاحتیاطات العقاریة 

  .1974فیفري  20المؤرخ في  26-74للبلدیة المنظم بموجب الأمر 
إقامة وعلیه سنوضح في هذا المطلب مجال أو نطاق العقار الصناعي الذي یمكن 

والذي یعد الفضاء والقاعدة التي تستقر فیها جمل النشاطات الاستثماریة  ،استثمارات علیه
  .مهما كان نوعه

تطرقنا فیها إلى أنواع العقار الصناعي  هذا المطلب إلى ثلاث فروع، فقمنا بتقسیم 
  .الموجه للاستثمار

                                                             
  .2015/2016جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة محاضرات في مقیاس العقار الصناعي، للأستاذة خوادجیة سمیحة حنان، ب 1
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  .النشاطاتالأملاك العقاریة في المناطق الصناعیة ومناطق : الفرع الأول
  Les zones industrielles المناطق الصناعیة-1

لكن أمام انفتاح الجزائر على  یوجد في التشریع الجزائري تعریف للمناطق الصناعیة، لا
اقتصاد السوق وتزاید الرغبة في الاستثمار، بادرت بعض الوزارات التي لها علاقة مباشرة مع 

في تقریر لوزارة الصناعة  أن المناطق الصناعیة هي  حیث جاء  ،هذه المناطق في تعریفها 
وفي فقرة أخرى اعتبرتها '' النسیج الصناعي وعصرنهعامل حقیقي من عوامل الترقیة ''
یمكننا القول أن المناطق  إذ ''عاملا هاما جدا من عوامل الترسانة المحفزة للاستثمار''

والتعمیر والمخصصة لاستقبال الصناعیة هي تلك المساحات المحددة بأدوات التهیئة 
نشاطات اقتصادیة ذات مصلحة وطنیة أو خاصة، وتصنف المناطق الصناعیة طبقا للما 

  :یلي
  .بحسب موقع المنطقة إلى مناطق صناعیة حضریو أو ریفیة -
ومناطق صناعیة مساعدة  وفق النشاط الصناعي إلى مناطق صناعیة متعددة القطاعات، –

   .ومناطق صناعیة وظیفیة
وفقا للهدف المراد تحقیقه فقد تكون المنطقة نموذجیة هدفها تشجیع التطور الصناعي، وقد  –

.                                             صناعات جدیدة في مناطق متأخرة إدخالتكون منطقة صناعیة ترقویة هدفها 
العام ومناطق صناعیة  وفقا للهیأة المنشأة المنطقة وهي مناطق صناعیة تابعة للقطاع –

   .ومناطق صناعیة مختلطة تابعة للقطاع الخاص،
 وقد بادرت الدولة في سبیل إعادة بعث القطاع الصناعي وتحقیق التنمیة الاقتصادیة،

وذلك بصدور المرسوم رقم  منطقة صناعیة موزعة عبر إقلیم البلدیات والولایات، 77بإنشاء 
  .تضمن لجنة استشاریة لتهیئة المناطق الصناعیةالم 1973فیفري  28المؤرخ في  73/45

تختلف باختلاف طبیعة  تتم إدارتها من خلال جملة من الأجهزة والمؤسسات،
من  01تتولى إدارة المناطق الصناعیة حسب المادة  فیها، حیثالنشاطات الممارسة 
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تحتوي المؤسسات العمومیة المحلیة عندما  1984،1مارس  03المؤرخ في  84/55المرسوم 
  .على نشاطات ذات منفعة أو مصلحة وطنیة

أما المناطق الصناعیة التي تحتوي على نشاطات ذات منفعة محلیة فإنها تدار عن 
وتنشأ بموجب قرار من الوالي تطبیقا للأحكام المرسوم ''مؤسسة عمومیة اقتصادیة ''طریق 

مارس  03 المؤرخ في 84/56أو بموجب مرسوم عملا بأحكام المرسوم  ،83/2001
  .المناطق الصناعیة وعملها والمتضمن تنظیم مؤسسات تسییر ،1984

 22عانت المناطق الصناعیة من عدة مشاكل، مما جعل مجلس الحكومة المنعقد في 
تتضمن عدة نقاط لأجل التكفل بهذه المناطق  1041یصدر تعلیمة تحت رقم  1994أكتوبر 

صلاح الوضع القائم وأهم ما   :جاء فیها وإ
  .اقتراح إنشاء لجان محلیة لمتابعة وتطویر المناطق الصناعیة -
تخویل هیئات التسییر ممارسة امتیازات السلطة العامة لتفعیل دورها وتأكید صلاحیاتها  –

  .تجنبا لمشاكل الموارد المالیة خاصة في مجال الاقتطاع الجبري لمستحقاتها،
عاب مشاكل العقار الصناعي بعد فشل مؤسسات المناطق الصناعیة في تسییر واستی

صدر عن مجلس مساهمات الدولة في  2003جویلیة 21وبتاریخ  في المناطق الصناعیة،
شركات تسییر مساهمات للدولة تتولى تسییر  04القرار رقم المتضمن إنشاء أربع 16دورته 

تقوم على قواعد اقتصاد  المناطق الصناعیة محل مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة،
  .2السوق ،كما تعمل على تكوین محفظة عقاریة للدولة في هذه المناطق

لكن الواقع العملي أظهر أن هذه المناطق الصناعیة مازالت تعاني من صعوبات 
  :ونقائص نذكر منها

وتداخل الصلاحیات في بعض الأحیان،  تعدد وتعاقب أجهزة تسییر المناطق الصناعیة، -
  .انب التطبیقي والمیدانيما أدى إلى ظهور مشاكل في الج

                                                             
  .،المتضمن تنظیم مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة وعملها 1984مارس 03المؤرخ في  84/56مرسوم  1
فسیح حمزة ،التنظیم القانوني لاستغلال العقار الصناعي في عملیة الاستثمار ،مدكرة لنیل الماجستیر ،فرع دولة ومؤسسات ،جامعة  2

  2004/2005ر ،سنة الجزائ
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إن اختیار المواقع لإنشاء مناطق صناعیة كان یغلب علیها طابع القرارات المركزیة  –
   ".التي تسببت في الكثیر من الحالات في استنزاف الأراضي الفلاحیة الخصبة"  الارتجالیة

أهداف  عدم استغلال الأرضیة الصناعیة الممنوحة وتوجیهها في كثیر من الحالات إلى -
  .1أخرى

  Les zones Dactivités :مناطق النشاط -2
- 74وهي تلك المناطق التي تم إنشائها بموجب قرارات اتخذت في إطار تطبیق الأمر رقم 

المتعلق بتكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات  1974 فیفري 20المؤرخ في  26
بماسحة إجمالیة تقدر ولایة  46منطقة نشاط على مستوى  449حیث تم إنشاء 

  .هكتار7500ب
وأسندت مهمة تسییر مناطق النشاطات إلى البلدیات في أول الأمر بمقتضى الأمر رقم 

المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات ثم أحیلت مهمة التسییر إلى  74-26
  . الوكالة الوطنیة العقاریة والوكالات العقاریة المحلیة

بأدوات التهیئة والتعمیر مخصصة لاستقبال نشاطات ذات طابع وهي مساحات محددة 
وهي مساحات تشترك في ملكیتها الجامعات المحلیة  محلي أو نشاطات متعددة الخدمات،

  .والوكالات الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین والملاك الشاغرین
الإصلاحات سیرت في ظل النظام الاشتراكي بمبادرة الجماعات المحلیة، وفي ظل 

الاقتصادیة اسند تسییرها لمؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تسمى الوكالات 
المؤرخ في  405-90من المرسوم التنفیذي  03المحلیة لتسییر والتنظیم العقاریین المادة 

لات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین االمحدد لقواعد إحداث وك 22/12/1990
  .2متممالمعدل وال

                                                             
سمیحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة  1

  .53، ص 2015الأخوة متنوري بقسنطینة، سنة 
اریة وطنیة، الجریدة الرسمیة عدد رقم ، المتضمن إنشاء وكالة عق1986ینایر  07المؤرخ في  03-86من المرسوم رقم 03المادة  2

  .1986ینایر  08الصادرة بتاریخ  01
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تخضع إقامة أي مشروع استثمار أو تجهیز على إقلیم البلدیة أو أي مشروع یندرج في 
إطار البرامج القطاعیة للتنمیة إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي حسب المادة 

.                                                                                            2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون 109
  الأملاك العقاریة في المناطق الخاصة والحرة :الفرع الثاني

هي عبارة عن مساحات مجهزة ومعدة خصیصا لاستقبال المشاریع الاستثماریة ذات الطبیعة 
  . ة تضم كل من المناطق الخاصة والمناطق الحرةالصناعیة والإنتاجی

  : المناطق الخاصة-1
فشل قانون المناطق الصناعیة في تسییر وحل مشاكل  العقار الصناعي ،فلجأت 
السلطات العمومیة المعنیة للبحث عن آلیة جدیدة لاستغلال العقار الصناعي أحسن 

المرسوم التشریعي رقم فظهر نظام المناطق الخاصة أول مرة في إطار  استغلال،
حیث تم منح امتیازات  المتضمن ترقیة الاستثمار، 1993أكتوبر  05المؤرخ في 93/12

قانونیة واقتصادیة تحفیزیة للاستثمار في هذه المناطق الخاصة في شكلین رئیسیین هما                                               
  .Z.A.P  Zones à promouvoir المناطق الواجب ترقیتها -
  .Z.E.E Zones d’expansion économique مناطق التوسع الاقتصادي -
  :المناطق الواجب ترقیتها -أ

أقصى الجنوب،المعزولة  ناطق المحرومة، الجنوب،ملقد أدمج المشرع الجزائري مفهوم ال
في جملة واحدة وهي المناطق الواجب ترقیتها كلها  وأیضا المناطق التي یجب ترقیتها،

المؤرخ في  3211-91نظمت هذه المناطق بعد ضبط حدودها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  منه على أنها  2الذي عرفها  في المادة الأولى فقرة  1991سبتمبر  14

                                                             
من القانون رقم  60،والملغى بموجب المادة 1987لسنة 05المتعلق بالتهیئة العمرانیة ،الجریدة الرسمیة عدد 03-87القانون رقم -1

  والمتعلق بتهیئة الاقلیم والتنمیة المستدامة  01-20



  الإطار التشریعي والمؤسسي لتنظیم العقار الصناعي                                      الفصل الأول
  

16 

الاقتضاء بقرار تتكون المناطق الواجب ترقیتها من البلدیات التي تحدد قائمتها وتراجع عند  –
مشترك من السلطة المكلفة بالتهیئة العمرانیة والسلطة المكلفة بالجماعات المحلیة والسلطة 

   .المكلفة بالمالیة بعد استشارة السلطات المحلیة
نجد أن المشرع في المادة  المتعلق بالتهیئة العمرانیة، 03-87أحكام القانون  إلىوبالرجوع  -

ي هذه المناطق الواجب ترقیتها طبقا للخطة الوطنیة للتهیئة منه حفز الاستثمار ف 51
 إجراءاتقوانین المالیة، وعند الاقتضاء عن طریق التنظیم اتخاذ  إطارسیتم في  العمرانیة،

تشجیعیة وتحفیزیة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وجبائي، تختلف وتكیف حسب كل 
                .                                        منطقة

  .1تتمیز المناطق الواجب ترقیتها بأنها 
وبعدم كفایة نسیجها الصناعي  أقالیم متمیزة بضعف مستوى تنمیتها الاقتصادیة، -1

  .والخدماتي
مناطق حضریة حساسة تتمیز بوجود مجموعات كبرى أو أحیاء سكنیة متدهورة باختلال  -2

  .توازن حاد بین السكن والشغل 
  .أخر یتطلب أعمالا ترقویة خاصة من طرف الدولة كل إقلیم -3

 12-93فقد أحال المرسوم التنفیذي رقم  ،يءأما بالنسبة للاستثمار الذي هو أهم ش
مع  ،321-91تكوین المناطق المطلوب ترقیتها وضبط حدودها إلى المرسوم التنفیذي رقم 

الذي بین أن المناطق  03-87من القانون رقم  51احترام الشروط التي نصت علیها المادة 
الواجب ترقیتها تتكون من البلدیات التي تحدد قائمتها وتراجع عند الاقتضاء بقرار مشترك 
من السلطة المكلفة بالتهیئة العمرانیة والسلطة المكلفة بالجماعات المحلیة والمالیة ،بعد 

 الدیموغرافیة،وعلى أساس المقاییس التي تعكس الضوابط  استشارة السلطات المحلیة،
  .                                 2والاقتصادیة والمالیة للبلدیات والاجتماعیة، والمادیة،

                                                             
  19سمیحة حنان ، مرجع سابق  ، ص  1
  .20بوجدرة مخلوف، المرجع السابق، ص 2
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  :مناطق التوسع الاقتصادي -ب 
بأنها تلك الأراضي الجیو اقتصادیة التي تنطوي  94/321عرفها المرسوم التنفیذي 

تزخر بالموارد  تكاملة،على خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي الم
تكون كفیلة ي ك الطبیعیة والبشریة أو الهیاكل القاعدیة التي یجب تجمیعها والرفع من قدرتها،

  .بتسهیل إقامة أنشطة اقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات وتطویرها
المناطق یتم بقرار وزاري مشترك بین السلطات المكلفة بالمالیة والجماعات  هتعیین هذ

.                                       باقتراح من الجماعات المحلیة المختصة إقلیمیا المحلیة والتهیئة العمرانیة والتخطیط،
صة في الأقالیم منه المناطق المطلوب ترقیتها خا 80فأحصت المادة  والتنمیة المستدامة،

  .الریفیة
  :المناطق الحرة-2

تخضع لسیادتها الكاملة ،ویتم تحدیدها مادیا وهي أرض أو مساحة جغرافیة من إقلیم الدولة 
الدولة ،حیث یجري تنظیم أنشطة ذات طابع صناعي تجاري أو  إقلیموتعزل عن بقیة 

الاستثمارات المحلیة والأجنبیة إلیها واستثنائیة ،بهدف جذب  إجرائیةخدماتي بقواعد قانونیة 
،ومن الناحیة الإجرائیة فان دراسة اقتراح المنطقة الحرة وضبط حدودها منوط للجنة تسمى 
 باللجنة الوطنیة للمناطق الحرة ،تكون تحت رئاسة وزیر المالیة ،وتتألف من وزیر الداخلیة،

تیار على منطقة بلارة بولایة جیجل وجمیع الوزارات المعنیة بإنشاء المنطقة ،ولقد وقع  الاخ
                                                       2 97/106تم إنشائها بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم   1كمنطقة حرة

،وأثبتت فشلها لعدم تحقیقها للأهداف غیر أن هذه المنطقة بعد اعتمادها لم تشهد أي تهیئة 
 03/02،وتحدیدا بموجب الأمر 2003یم المناطق الحرة سنة لیعاد تنظ ،3المسطرة لها

                                                             
عیدة قلیلش ،منازعات استغلال العقار الصناعي في التشریع الجزائري ،مذكرة ماستر ،كلیة الحقوق ،جامعة بسكرة ،سنة  1

  . 25،ص  2018/2019
الجریدة الرسمیة عدد  )ولایة جیجل(،المتضمن إنشاء المنطقة الحرة بلارة  1997أفریل  05المؤرخ في  106-97المرسوم التنفیذي  2

  .. 1997أفریل  06،الصادرة بتاریخ 20
  . 25مخلوف بوجدرة ،مرجع سابق ،ص  3
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،لیرتقي بذلك المشرع من مجال تنظیم المناطق الحرة بموجب  1المتعلق بالمناطق الحرة
یتضمن إلغاء  05/01وبعد سنتین صدر المرسوم التنفیذي رقم 2مرسوم تنفیذي إلى التشریع 

  3 الحرة بلارة بولایة جیجلالمتضمن إنشاء المنطقة  97/106المرسوم التنفیذي 
  .الأملاك العقاریة الناجمة عن حل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة :الفرع الثالث

تعتبر الأراضي المملوكة للمؤسسات العمومیة الوعاء الأفضل لانجاز المشاریع 
 كانت قد الاستثماریة الصناعیة، خاصة لما تكون المؤسسة الاستثماریة الصناعیة قبل حلها،

مارست علیه نشاط صناعي أو إنتاجي، بما من شأنه أن یسهل على المستثمر استغلال 
من حیث تخصیص القطعة وفق أدوات التعمیر أو من حیث تجهیز  الأرضیة، سواءالقطعة 

  .هذه القطعة
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  01/04من الأمر 02عرفتها المادة  

 آخرشركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي /أنها وتسییرها وخصخصتها ب
خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة وهي تخضع 

  .للقانون العام
في شخص من  -العمومیة والمتاجرة –تمتاز هذه المؤسسات العمومیة بالطابع المزدوج 

  .ه لأحكام القانون الخاصأشخاص القانون العام یخضع في تنظیم
یمكن لمصفي هذه المؤسسات العمومیة  لا 09/1534من المرسوم  06طبقا لنص المادة 

دورها یكمن في بجردها  التصرف فیها بالتنازل عن الأصول العقاریة المتبقیة، أو بإیجارها،
                                                             

، الصادرة في 43یدة الرسمیة عددالمتعلق بالمناطق الحرة ،الجر  ،2003جویلیة  19المؤرخ في 03/02الأمر رقم 1
  . 2003جویلیة 20

  .25عیدة قلیلش، مرجع سابق، ص 2
والمتضمن  97/106یتضمن إلغاء المرسوم التنفیذي رقم  ، 2005أفریل 05المؤرخ في  05/01رقم المرسوم التنفیذي  3

   . 2005جانفي 09،الصادرة في  4الجریدة الرسمیة عدد)ولایة جیجل (إنشاء المنطقة الحرة لبلارة 
،المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة 2009ماي 02المؤرخ في  153-09المرسوم التنفیذي  4

ج ر عدد (العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها للمؤسسات 
  )2009لسنة 27
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رسال هذا الجرد لمدیریة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا، تكرس عملیة تسلیم  الجرد المرفق  وإ
وحضوریا المدیر الولائي لأملاك  إجباریاببطاقة تقنیة لكل أصل عن طریق محضر یوقعه 

وتقوم هذه الأخیرة بتسجیل الأملاك العقاریة المتبقیة في سجل الأملاك العقاریة ، الدولة
  .التابعة للأملاك الخاصة للدولة غیر المخصصة

من  03فائضة عن المؤسسات العمومیة فقد عرفتها المادة أما بالنسبة للأصول ال
على تلك الأموال العقاریة غیر اللازمة موضوعیا لنشاط المؤسسة  09/153مرسوم 

ولقد اشترط المشرع أن تكون أموال غیر لازمة موضوعیا لنشاط  العمومیة الاقتصادیة،
سبیل المثال ولیس الحصر  المؤسسة وقد وردت الأوعیة العقاریة التابعة لهذا الصنف على

  :نذكر منها
التي لم یتم تخصیصها لوجهة ما عند تاریخ نشر هذا  الأملاك العقاریة غیر المستغلة أو -

  .   المرسوم في الجریدة الرسمیة
  .الأملاك العقاریة التي لا یتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة -
لة للفصل من مجمعات عقاریة أوسع ملك للمؤسسات الأملاك العقاریة المستقلة أو القاب –

  .العمومیة أو ملك للدولة وغیر اللازمة لنشاطاتها
الأملاك العقاریة التي تغیر طابعها القانوني بحكم قواعد التعمیر والتي أصبحت لا تدخل  –

  .النشاط الرئیسي للمؤسسة لنشاطاتها إطارفي 
  .بادرة من المؤسسة العمومیةالأملاك العقاریة المعروضة في السوق بم –
فالمناطق الصناعیة ومناطق النشاط، فان الأملاك العقاریة المتواجدة فیهما تعتبر أصولا  -

ویتم تحدید الأصول الفائضة بناء  فائضة عند تاریخ نشر هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة،
سییر على لائحة من مجلس مساهمات الدولة ،وملف تقني مرسل من طرف شركة ت

المساهمات التابعة لها المؤسسة، أو المؤسسة العمومیة الاقتصادیة غیر المنخرطة ،یخص 
كل ملك عقاري، یصرح بشأنه المجلس المساهمات الدولة أنه غیر لازم لنشاط المؤسسة لكل 
من مدیر أملاك الدولة المختص والمدیریة العامة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 
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دمج الأملاك العقاریة الفائضة ضمن الأملاك  الخاصة للدولة بموجب عقد الإدماج وعلیه ت
  . الملك العقاري یعده مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا

  .خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة :أولا
تم تبني فكرة  88/01بمقتضى القانون  1988تبني أسلوب استقلالیة المؤسسات سنة  بعد

غایة الأمر  إلى 26/08/1995المؤرخ في 95/22الخوصصة تدریجیا بموجب الأمر 
والذي جسد فكرة التخلي عن منهجیة الخوصصة  20/08/2001المؤرخ في  01/04

  .بذلك دائرة القطاعات المعنیة  لاسیما توسیع التدریجیة لفائدة الخوصصة الشاملة،
الصادر في  01/04من الأمر 13،فجاءت به المادة  هاأما عن المفهوم القانوني ل

كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة  إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین  '20/08/2001
   .'خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

بما  التحویل الكلي أو الجزئي للتراث المالي للمؤسسة العمومیة،یترتب عن الخوصصة  –
القطاع الخاص من خلال التنازل عن أسهم  إلىوحقوق والتزامات  یتضمنه من عقارات،

المؤسسة محل  تمتلكهعلى التراث المالي، بما فیه العقار الذي  المساهمینتمثل نصیب 
دة استغلال مستقلة في المؤسسة أو عن طریق التنازل عن أصول تشكل وح الخوصصة،
ویشكل وحدة متجانسة  بالعقار الصناعي والذي یمثل أصلا أساسیا للمؤسسة التابعة للدولة

  .مع نشاطها
القطاع الخاص وذلك بعدة  إلىفبعد تقییمه تنتقل حقوق ملكیته من القطاع العام 

المتعلق  20/08/2001المؤرخ في  01/04طرق تبناها المشرع الجزائري في إطار الأمر 
  .بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها

   .أو ما یعرف بالبورصة أو خارج السوق المالیة وتكون الخوصصة أما داخل السوق المالیة،
  .01/04من الأمر  26المناقصة، حسب أحكام المادة وتتمثل في التنازل عن طریق 
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  .العقار الصناعي الفائض للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة: ثانیا
- 09من المرسوم التنفیذي  02یقصد بالأصول العقاریة المتبقیة ،حسب مفهوم المادة 

مستقلة كل الأملاك العقاریة التابعة للمؤسسة العمومیة ال -2009ماي  02المؤرخ في  153
وغیر المستقلة المنحلة المتوفرة   وتتمثل الأصول المتبقیة في كل الأملاك العقاریة التي لم 

  .أشغال التصفیة إطاریتم التنازل عنها في 
   :یلي من المرسوم التنفیذي أعلاه فعرفت الأصول الفائضة بما 03أما المادة 

سسة العمومیة الاقتصادیة وتتمثل تلك الأملاك العقاریة غیر اللازمة موضوعیا لنشاط المؤ 
  :لاسیما في ما یلي

الأملاك العقاریة غیر المستغلة أو التي یتم تخصیصها لوجهة ما عند تاریخ نشر المرسوم  -
  .في الجریدة الرسمیة 153-09التنفیذي 

  .الأملاك العقاریة التي لا یتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي المؤسسة –
یة المستقلة أو القابلة للفصل من المجمعات العقاریة أو ملك للمؤسسات الأملاك العقار  –

  .العمومیة أو ملك للدولة وغیر لازمة لنشاطاتها
والتي أصبحت لا تدخل  التعمیرالأملاك العقاریة التي تغیر طابعها القانوني بحكم قواعد  –

  .النشاط الرئیسي للمؤسسة العمومیة إطارفي 
  .لمعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومیةالأملاك العقاریة ا –

ونظرا لما تتطلبه الإصلاحات الاقتصادیة من إجراء مسح شامل لأصول المؤسسات ،فقد 
باشرت السلطة في إجراءات لتطهیر الوضعیة القانونیة للأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات 

العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات وكذا الأصول  العمومیة الاقتصادیة والمحلیة المنحلة،
الصادر بموجب 1993العمومیة غیر اللازمة موضوعیا لنشاطها، ابتداء من قانون المالیة 

 إلى قانون المالیة التكمیلي لسنة ،19/01/1993المؤرخ في  01-93المرسوم التشریعي 
 04-06، الأمر 21-01الصادر بموجب القانون  2002وقانون المالیة لسنة  1994

 01-09الأمر  2006 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2006یولیو 15المؤرخ في 
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المرسوم  ،2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009یولیو  22المؤرخ في 
.                                                                2009ماي  02المؤرخ في  09/153التنفیذي 
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  .الأجهزة المسیرة لعملیة استغلال العقار الصناعي: المبحث الثاني
رصد المشرع الجزائري عدة مؤسسات وهیئات لتقوم بتسییر وتهیئة مناطق العقار 

وكذا مراقبة عملیات استغلاله لیكون جاهزا لاستقبال مشاریع  الصناعي الموجه للاستثمار،
  .لتفادي أي خطأ أثناء تسییر حافظة العقار الصناعياستثماریة صناعیة 

مؤسسات لها اختصاص وطني وأخرى تنشط محلیا  إلىویمكن تقسیم هذه المؤسسات 
  . 1على مستوى الولایة

في فأسند المشرع الجزائري تسییر العقار الصناعي في بدایة الأمر إلى أعلى هرم 
وعلیه  ام الذي یحكم العقار الموجه للاستثمار،السلطة التنفیذیة الذي خولها تحدید النظام الع

للهیئات الوطنیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة المسیرة للعقار  )المطلب الأول(خصصنا 
للهیئات المحلیة على مستوى الولایة ) الثانيالمطلب (لموجه للاستثمار وخصصنا الصناعي ا

  .المیرة لاستغلال العقار الصناعي
  .ات الوطنیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة المسیرة للعقار الصناعيالهیئ: المطلب الأول

وهي أجهزة مركزیة تتكفل بالتسییر الحسن للعقار الصناعي الموجه للاستثمار وتنظیمه 
الوكالة الوطنیة (،)الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار(،)المجلس الوطني للاستثمار(ومن بینها 

لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات والضبط (،)للوساطة والضبط العقاري
  ). الشباك الوحید اللامركزي (،)العقاري 

وسنعرض هذه الهیئات والمؤسسات التي تتمیز إما باختصاصها الجهوي الذي یكون 
على أكثر من ولایة وتمارسه الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري أو كمجلس الوزراء 

ف أو باختصاصها الوطني كالوزیر المكل) الفرع الأول(والمجلس الوطني للاستثمار 
مجلس  أو )الفرع الثالث(أو الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  )الفرع الثاني(بالاستثمار 

  ). الفرع الرابع(الوزراء والمجلس الوطني للاستثمار 
  

                                                             
  .خوادجیة سمیحة حنان، مرجع سابق  1
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  .ANIREF الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري :الفرع الأول
دارة العقار الصناعي  الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري مؤثر محوري في تسییر وإ

باعتبار أن القانون منحها مهمة تسییر الحافظ العقاریة الموجهة للاستثمار، استنادا على 
 2007أفریل  23المؤرخ في  119-07قانونها الأساسي والمتمثل في المرسوم التنفیذي رقم 

لأساسي وكذا والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونها ا
  .120-07المعدل والمتمم للمرسوم رقم  2012مارس 19المؤرخ في  126- 12المرسوم 

المؤرخ في  119-07وطبقا لنص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 
فالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري هیئة حكومیة أنشأت في شكل  2007أفریل23

 وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة،مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 
  .وضعت تحت وصایة الوزارة المكلفة بالصناعة وترقیة الاستثمار

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة  119-07تم إنشائها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
الإدارة في  للوساطة والضبط العقار ویحدد قانون الأساسي وهي تخضع للقواعد المطبقة على

  .علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر
ویمكن إنشاء هیاكل محلیة لها عبر كامل التراب  یقع مقرها الرئیسي بالجزائر العاصمة،

  . الوطني
المعدل والمتمم المتعلق  119-07رقم  المرسوم التنفیذيحددت مهامها بموجب 

الموجودة في المناطق  1العقاري للأملاك الخاصة للدولةبالتسییر والترقیة والوساطة والضبط 
  .الصناعیة وفي مناطق النشاطات أو في كل فضاء مخصص للنشاط الاقتصادي

المعدل والمتمم تتولى  119-07رقم  المرسوم التنفیذيمن  06وحسب نص المادة 
الغرض  مهمة الملاحظة فیما یخص العقار الاقتصادي وتقدم لهذا الغرض المعلومات حول

.                                                                                                    والطلب العقاري وتوجهات السوق العقاري وآفاقه
                                                             

بط العقاري ویحدد یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والض 2007أفریل  23المؤرخ في  119 -07المرسوم  التنفیذي رقم  1
، المؤرخ في 126-12المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  2007أفریل  25بتاریخ  27قانونها الأساسي، الجریدة الرسمیة عدد رقم 

  .2012مارس  25بتاریخ  25، الجریدة الرسمیة عدد 2012مارس 19
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- 12من المرسوم  التنفیذي رقم 09كما للوكالة صفة المرقي العقاري حسب نص المادة 
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط  126-07المعدل للمرسوم التنفیذي  126

  :العقاري وعلیه فهي مؤهلة للقیام بمایلي
تهیئة الأوعیة العقاریة لانجاز مناطق صناعیة ومناطق النشاطات وكل فضاء أخر  -

  .مخصص للنشاط الاقتصادي
  .انجاز بنایات ذات طابع صناعي وتجاري –
   .النشاطات تسییر المناطق الصناعیة ومناطق –

  الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمار: الفرع الثاني
یمارس الوزیر سلطة سیاسیة ویعتبر مسؤولا عنها أمام رئیس الجمهوریة في ظل 

وبهذه الصفة یمارس  نشاطا إداریا واسعا بالإضافة  الدستور الحالي، فهو یرأس إدارة الوزراء،
تي یبرم باسمها العقود، یقوم بكل عمل أمام القضاء سواء إلى أنه الممثل القانوني للدولة ال

  .كمدعي أو مدعى علیه، وهو الأمر بالدفع داخل وزارته
صلاحیات وزیر الصناعة  ،2011ینایر  25المؤرخ في  16-11حدد المرسوم التنفیذي رقم 

  .1والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار
یمكن  في إطار السیاسة العامة للحكومة، أنه حیث نصت المادة الأولى منه على

لوزیر الصناعة وترقیة الاستثمار اقتراح عناصر السیاسة الوطنیة في المجال الصناعي 
   .وترقیة الاستثمار

  .طبقا للقوانین المعمول بها ،هذه السیاسیةكما یتابع ویراقب تطبیق 
  .المحفزة على تطویر الاستثمار من مهامه السهر على تناسق مجموع التدابیر والأجهزة     

جراء یرمي إلى تطویر السوق المالي ووضع وسائل للتمویل تكون     اقتراح أي نشاط وإ
  .مكیفة مع الاستثمار

                                                             
ات وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة یتضمن صلاحی 2011ینایر25المؤرخ في  16- 11المرسوم التنفیذي رقم  1

  .2011ینایر  26بتاریخ  05الاستثمار ،الجریدة الرسمیة عدد 
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یشارك في تحسین شروط الحصول على  یضمن متابعة المشاریع الاستثماریة الكبرى،
عادة التهیئة وترق یة وتسییر المناطق الصناعیة العقار الاقتصادي، ینفذ برنامج التطهیر وإ

  .ومناطق النشاط
  .یضمن متابعة تطبیق قرارات المجلس الوطني للاستثمار

یشجع على خلق مناطق صناعیة جدیدة ومناطق نشاط لها علاقة بتطویر الصناعة 
  .والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 یسهر على وضع مؤسسات وهیئات الوساطة وتنظیم السوق العقاري والاقتصادي
.                                                      1والسیر الحسن لها اقتراح التحسینات الضروریة

  .ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  :الفرع الثالث
تصنف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ضمن المرافق العامة ذات الطابع الوطني 

م لا مركزي مرفقي ذو طابع إداري ووظیفي، وعلیه نصت وذلك لارتباطها بشخص معنوي عا
تنشأ لدى رئیس  –المتعلق بتطویر الاستثمار، على  03-01من الأمر رقم  21المادة 

كما نصت المادة ) الوكالة(الحكومة وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار تدعى في صلب النص 
كالة الوطنیة لتطویر المتضمن صلاحیات الو  06/356من المرسوم التنفیذي رقم  01

تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار ،تدعى  –الاستثمار وسیرها على 
كما لها هیاكل  ، یقع مقرها في مدینة الجزائر،2ذات طابع إداري ،)الوكالة(في صلب النص 

  .3غیر مركزیة على المستوى المحلي
  :مهام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

                        356-06وأخرى في المرسوم التنفیذي رقم  03-01علیها المشرع في الأمر  نصت
  .المتعلق بالاستثمار 03-01المهام المنصوص علیها في الأمر  )أ

  .ضمان ترقیة الاستثمارات وتطویرها ومتابعتها -
                                                             

.                                                                                                                            ، صلاحیات الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات2011ینایر25المؤرخ في  16-11المرسوم التنفیذي رقم من  09المادة 1 
.                                     المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار وتنظیمها وسیرها 356-06من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  2
  .السالف الذكر 356-06من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  3
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علامهم ومساعدتهم –   .استقبال المستثمرین المقیمین وإ
  .المرتبطة بالاستثمار منح المزایا -
  .التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون –
  .356-06المهام المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي  )ب
  .إعلام المستثمرین عن توفر الأوعیة العقاریة -
  .ضمان تسییر الحافظة العقاریة الموجهة للاستثمار –
لفائدة بنك المعطیات العقاریة المؤسس على مستوى الوزارة تجمیع كل المعلومات المفیدة  –

  .المكلفة بترقیة الاستثمار
  .مجلس الوزراء والمجلس الوطني للاستثمار: الفرع الرابع

 یعنى تسییر العقار الصناعي من قبل أعلى هیئة سیاسیة بالدولة، وهو مجلس الوزراء،
  .يوكذا المجلس الوطني للاستثمار ذو التشكیل الوزار 

  .مجلس الوزراء :أولا
یتكون مجلس الوزراء من جمیع الطاقم التنفیذي المكون من جمیع الوزراء المشكلین 

  . للحكومة المعنیة بموجب مرسوم رئاسي
طبقا للصلاحیات المحددة له في الدستور ویبث المجلس في جمیع  یترأسه رئیس الجمهوریة،

القضایا والملفات الوطنیة المتعلقة بتنفیذ برنامج رئیس الجهوریة ومن بین تلك الملفات 
والقضایا منح الامتیاز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لانجاز المشاریع 

یاز عن طریق التراضي یكون بناءا على قرار من أن الترخیص بمنح الامت إذالاستثماریة  
- 04من الأمر  06مجلس الوزراء الذي یعتبر شرطا وجوبي حسب ما نصت علیه المادة 

والمشاریع التي تكون محلا لمنح الامتیاز عن طریق التراضي هي تلك التي لها طابع  08
صب شغل أو القیمة الأولویة وتشارك في تلبیة الطلب الوطني على السكن والمحدثة لمنا

  . 1المضافة وتساهم في تنمیة المناطق المحرومة 
                                                             

  .                                                                            خوادجیة سمیحة حنان ،المرجع السابق  1
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ویكون الترخیص بمنح الامتیاز عن طریق التراضي من طرف مجلس الوزراء بناءا 
  .على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار

  .المجلس الوطني للاستثمار :ثانیا
متعلق بتطویر الاستثمار ال 03-01أنشأ المجلس الوطني للاستثمار بموجب الأمر رقم 

منه بعد  18، حیث نصت المادة 1المتعلق بتطویر الاستثمار 08-06المعدل بالأمر رقم 
یوضع  ...مجلس وطني للاستثمار ینشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات، –التعدیل 

وتم تنظیم المجلس الوطني للاستثمار بالمرسوم  –تحت سلطة ورئاسة رئیس الحكومة 
  .المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیله وسیره 355-06لتنفیذي رقم ا

أشهر على الأقل ویمكن استدعائه عند الحاجة بناءا على طلب 3یجتمع المجلس مرة كل 
  .من أحد أعضائه رئیسه أو بطلب

  .من نفس المرسوم 06-05تتوج أعمال المجلس بقرارات وتوصیات وأراء طبقا لنص المادة 
 الاستثمار وأولویاته، ومن مهام المجلس الوطني للاستثمار اقتراح إستراتیجیة تطویر

دراسة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار والموافقة علیه ،وتحدید الأهداف في مجال تطویر 
اقتراح ملائمة التدابیر التحفیزیة للاستثمار مع التطورات الملحوظة ،دراسة  الاستثمار،
تحدید المشاریع التي تكتسي أهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني والموافقة علیه مقاییس 

،بالإضافة إلى ضبط قائمة النفقات التي یمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم 
الاستثمار وترقیته، الحث على إنشاء وتطویر مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل 

  .الاستثمار وتشجیعه
   .جهزة المسیرة لعملیة استغلال العقار الصناعيالأ: المطلب الثاني

على المستوى المحلي أوكلت مهمة إدارة وتسییر العقار بصفة عامة والعقار الصناعي 
الولایة والبلدیة ،خاصة في ظل النظام  ،الدستوربصفة خاصة إلى الجماعات المحلیة بمفهوم 

  .الاشتراكي
                                                             

 .03-01لأمر رقم من ا 20-19تم إلغاء المادتین   1
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الأجهزة التقنیة ووزعت بین السلطات المحلیة أبقیت هذه  بعد تبني النظام الموجه،ف
وعلى رأسها نجد الوالي ثم مدیریتي أملاك الدولة والحفظ العقاري ثم اللجنة المساعدة على 

      .تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار
   .الوالي :الفرع الأول

 9فقرة  78لمادة یعین الوالي بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة طبقا ل
یعمل باسم  إذ جهازا لعدم التركیز، ویمثل الوالي في التنظیم الإداري الجزائري، من الدستور،

وهو بذلك حلقة وصل بین السلطة المركزیة  ویتخذ القرارات باسم الوزراء، السلطة المركزیة،
، فهو ید السلطة واللامركزیة مما یجعل من دوره ذا أهمیة بالغة لامتزاجه بین السلطتین معا

  .1المركزیة على السلطة المحلیة
فیما یخص دور الوالي في تسییر حافظة العقار الصناعي فانه كممثل للدولة على 

المحدد لشروط وكیفیات  30/08/20062المؤرخ في 11-06وطبقا للأمر  مستوى الولایة،
منح الامتیاز والتنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاریع 

سلطة ترخیص الامتیاز قابل للتنازل بالمزاد العلني 05منح للوالي بموجب المادة  استثماریة،
لانجاز مشاریع على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة  أو بالتراضي،

بناءا على اقتراح لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط  استثماریة،
  . العقار

اقتصرت صلاحیات الوالي  ،2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08وفي ظل الأمر 
في إصدار قرار منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدد على الأراضي 

تكون تابعة  بشرط أن لا بعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة،التا
لأن سلطة اتخاذ القرار من اختصاص الوزیر  للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري،

                                                             
  . 147خوادجیة حنان، المرجع السابق، ص 1
  .04-08ملغى بموجب الأمر  2
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- 09من المرسوم التنفیذي  09المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمارات، وهذا ما أكدته المادة 
  .20091ماي  02 المؤرخ في 152

 26/12/2012المؤرخ في  12-12كرس القانون  04-08بعد تعدیل الأمر 
استفراد الوالي بترخیص منح الامتیاز على حافظة  2013المتضمن قانون المالیة لسنة 

العقار العمومي بناءا على اقتراح لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات 
  . وضبط العقار

   .مدیریتي أملاك الدولة والحفظ العقاري: الثانيالفرع 
أدى عجز الجماعات المحلیة في تجهیز وتسییر وتطهیر الوضعیة القانونیة لمناطق 

إلى ظهور إشكالیات في هذه المناطق ومن بینها الاستعمال اللاعقلاني للمساحات  النشاط،
المؤرخ في  25-90غایة صدور قانون التوجیه العقاري  إلىالموجه للاستثمار، 

الذي وضع حدا للتدخل المباشر للجماعات المحلیة في المعاملات العقاریة  18/11/1990
تتمثل في  لصالح الخواص وتزویدها بإدارة تعتبر الأنجع في مفهوم السیاسة العقاریة الجدیدة،

  .الحضریین الموجودتین على مستوى كل ولایة الوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین
تندرج هذه الوكالات الجدیدة في منظومة محكمة وقویة لصناعة واتخاذ القرار في 

من خلال إنشاء لجنة  تتمیز بالمركزیة الشدیدة والهیمنة الكاملة، مجال العقار الصناعي،
  استشاریة على مستوى وزارة الداخلیة

ى مهمتها في الإدلاء برأیها المسبق في عملیات التنازل عن تتجل 2یرأسها وزیر الداخلیة
  .الأراضي التابعة للوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین

لأملاك الدولة على مستوى كل ولایة لإدارة  ألولائيولقد منح وزیر المالیة تفویضا للمدیر 
من المرسوم 183مار، بحیث تنص المادة أملاك الدولة إقلیمیا بما فیها تلك الموجه للاستث

                                                             
عندما یتعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة تم إسناد '' 2009ماي  02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي  09المادة  1

تسییرها إلى هیئة عمومیة مكلفة بالضبط أو الوساطة العقاري، یرخص منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدد باقتراح 
  .''ر من الوزیر المكلف بترقیة الاستثماراتالهیئة، بناءا على قرا

  .محاضرات في مقیاس القانون العقاري، خوادجیة سمیحة حنان  2
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المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر  2012دیسمبر 16المؤرخ في  427-12التنفیذي 
یمكن للوزیر المكلف بالمالیة في ''الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة على ما یلي 

مؤرخ في ال 30-90من القانون  120من المادة  3و2إطار تطبیق أحكام الفقرتین 
أن یمنح تفویضا بموجب قرار للمدیر الولائي لأملاك  المعدل والمتمم، 1990دیسمبر01

عطائها الطابع الرسمي  الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقاریة الخاصة للدولة وإ
  .''والسهر على حفظها

الإداریة  بمهمة إعداد العقود كما تقوم مدیریة أملاك الدولة على مستوى كل ولایة،
مرفقا بدفتر الشروط المحدد لبرنامج  المتضمنة منح الامتیاز على العقار الموجه للاستثمار،

 04-08باعتباره الآلیة الوحیدة لاستغلال العقار الصناعي بعد صدور الأمر  الاستثمار،
  .2008سبتمبر  01المؤرخ في 

من أجل إسقاط حق یكلف مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا باتخاذ الإجراءات 
، حیث أنه یترتب 1عند إخلال المستفید بالتزاماته الامتیاز لدى الجهات القضائیة المختصة،

على كل إخلال من المستفید من الامتیاز للتشریع الساري المفعول وللالتزامات التي 
 یتضمنها دفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من أجل إسقاط حق الامتیاز لدى الجهات القضائیة

  .بمبادرة من مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا المختصة،
اللجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار  : الفرع الثالث
Calpref . 

أنشأت لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار بموجب 
لكن عدم تنظیمها في إطار  ،15/05/1994المؤرخة في  29التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

فأعادت السلطة التنفیذیة تنظیم مهام هذه اللجنة  تشریعي محدد أدى إلى خلق عدة تجاوزات،
- 07بموجب المرسوم التنفیذي رقم  التي أضیف لها ممثلین عن هیئة الضبط العقاري،

                                                             
  .2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08من الأمر  12المادة   1
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اعدة على تحدید الموقع المتضمن إنشاء مهام لجنة المس 23/04/2007المؤرخ في 120
  .وترقیة الاستثمارات وضبط العقار

استغلال الحافظة العقاریة الموجهة  1وتماشیا مع مختلف التعدیلات التي مست صیغة
أعید  ،120-07والذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم  04-08للاستثمار المدرجة في الأمر 

-10ا،في المرسوم التنفیذي رقم تنظیم مهام لجنة المساعدة على تحدید الموقع وتشكیله
المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة  12/10/2010المؤرخ في 20

  . الاستثمارات وضبط العقار
  :مهام لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار
مجموع المعلومات تكلف اللجنة على أساس بنك المعلومات الذي تمسكه والمتكون من 

  .2''التي تقدمها مصالح أملاك الدولة والصناعة والأجهزة المكلفة بالعقار بما یلي
.                                               استقبال طلبات المستثمرین لانجاز مشاریعهم الاستثماریة -
  .ود على الأراضياقتراح منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحد -
  .طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما اقتراح إنشاء مناطق نشاطات جدیدة، –
  .تحدید إستراتیجیة الاستثمار على مستوى الولایة –
المساهمة في الضبط والاستعمال الرشید للعقار الموجه للاستثمار في إطار الإستراتیجیة  –

  .لعمومیة على الخصوص بعین الاعتبارالتي تحددها الولایة مع أخذ التجهیزات ا
مرافقة جمیع المبادرات المتعلقة بالترقیة العقاریة العمومیة أو الخاصة لإنشاء أراض مهیأة  –

  .ومجهزة تكون موجهة لاستقبال الاستثمارات
مساعدة المستثمرین في تحدید موقع الأراضي التي سیتم إقامة المشاریع الاستثماریة  –

  .علیها

                                                             
  .صیغة الامتیاز الغیر القابل للتنازل 1
  .اعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقارالمتضمن تنظیم لجنة المس 20-10المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي  2
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المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات الموجهة للاستثمار تحت تصرف المستثمرین، وضع  –
  .بواسطة كل وسائل الاتصال

  .تقییم شروط سیر السوق العقاریة المحلیة –
 .متابعة إقامة المشاریع الاستثماریة وتقییمها –
 . متابعة انجاز المشاریع الاستثماریة الجاریة –
 .1الاستثماریةمعاینة بدء نشاط المشاریع  –
  

  

  

  

  

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي  2009ماي  02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  1

  .التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة
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  الاستثمار إطارطرق استغلال العقار الصناعي في : المبحث الأول
وذلك  یرتكز الإطار القانوني لاستغلال العقار الصناعي، على تجزئة حق الملكیة،

وذلك  الاستعمال وحق الاستغلال دون ملكیة الرقبة التي تبقى للدولة، لمنح المستثمر حق
بالإضافة إلى ضمان تسییره تسییرا لحمایة العقار الصناعي الذي یعتبر ثروة غیر متجددة، 

  .محكما
ابتداء بعقد  ولقد مر تطور عقد استغلال العقار الصناعي منذ الاستقلال بثلاث مراحل،

إلى عقد  التنازل المباشر كآلیة وحیدة لاستغلال العقار الصناعي في ظل النظام الاشتراكي،
بعد انجاز مشروعه وهذا خلال الامتیاز مع إمكانیة المستفید استرجاع عناصر حق الملكیة 

غیر أن الآلیة الأخیرة  تبني الجزائر نظام اقتصاد السوق الذي منح الریادةة للقطاع الخاص،
مما أدى بالمشرع إلى إصدار  أدت إلى استنزاف العقار الصناعي وذلك بسبب المضاربة،

یاز على والمحدد لشروط وكیفیات منح الامت 2008دیسمبر 01المؤرخ في  04-08الأمر 
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة المعدل 

وبالتالي التراجع نهائیا عن صیغة  والمتمم، لیمنح للمستفید حق الانتفاع دون ملكیة الرقبة،
  .التنازل المباشر

المطلب (ل یكون من الجید أن نتعرض لعقد التنازل من خلا وبناءا على كل ما سبق،
  ). المطلب الثاني(ولعقد الامتیاز من خلال) الأول

  .لاستغلال العقار الصناعي كآلیةعقد التنازل : المطلب الأول
عقد یقوم على توافق إرادتین لإحداث أثر قانوني یتجه نحو إبرام عقد بین المؤسسة 

  .فر المحل والسببوضرورة توا المالكة للأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة والمستثمر،
- 76في الجزائر وقبل تبني نظام اقتصاد السوق نظمه المشرع من خلال المرسوم 

المتضمن تحدید الكیفیات المالیة للبیع من قبل البلدیات  1976فیفري  07المؤرخ في 27
  .1لبیع الأراضي التابعة للاحتیاطات العقاریة للبلدیة

                                                             
  .1976فیفري 07المؤرخ في 27-76رسوم من الم 09-08-07-06المواد  1
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- 90،نص المشرع على عقد التنازل في القانون م وتبني نظام الرأسمالیة 1989بعد دستور 
یلي  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم على ما 01/12/1990المؤرخ في 30

لقانون الولایة  الإقلیمیةتخضع عقود التسییر أو التصرف التي تتعلق بأملاك الجماعات ''
  .1''لفة ما لم تكن هناك أعمال تشریعیة صریحة مخا وقانون البلدیة،

  .مفهوم عقد التنازل :الفرع الأول
عقد التنازل هو عملیة تحویل ملكیة ممتلكات عقاریة تابعة للأملاك الخاصة للدولة 

بشرط أن  وهو نقل الملكیة للمشتري بصفة كلیة وشاملة، بثمن لا یقل عن قیمتها التجاریة،
ضوعة في تصرف بمعنى أن لا تكون مو  تكون الأملاك المتنازل عنها غیر مخصصة،

  .وخدمة الوزارة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أي أملاك متوفرة
وعقد التنازل في مجال الاستثمار الصناعي یتمتع بنفس خصائص التنازل المنصوص 

غیر أنه یتمیز باحتوائه مراعاة المصلحة العامة وضرورة المحافظة  علیه في القانون المدني،
ك الوطنیة الخاصة على بعض الشروط غیر المألوفة في العقود المدنیة أو على الأملا

في مركز ممتاز في مواجهة الطرف المتعاقد  الإدارةوالتي من شأنها أن تجعل  التجاریة،
رفاقوذلك من خلال الامتیازات كالتنازل على أساس شرط فاسخ  معها، هذا العقد بدفتر  وإ
  . 2المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة إخلالفي توقیع جزاءات معینة في حالة  الإدارةوحق ، شروط

وفقا لما جاء في المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في  إداریایكتسي عقد التنازل طابعا  
، واشترطت الرسمیة فیه لنقل الملكیة العقاریة تحت طائلة البطلان، لكون 1992فیفري 19

وهذا طبقا لنص  لمختصة بتحریر هذا العقد بصفتها موثق الدولة،هي ا مدیریة أملاك الدولة
كل ''المتضمن تأسیس السجل العقاري، حیث تنص على أن  76/63من المرسوم  61المادة 

  .''في محافظة عقاریة یجب أن یقدم على شكل رسمي إشهارعقد یكون موضوع 

                                                             
  .30-90من قانون رقم  120المادة 1 
  .188خوادجیة سمیحة حنان  ، مرجع سابق، ص 2
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نجاز المشروع الاستثماري، لا یجب على المتعامل أن یقدم طلب اعتماد للعقار المختار، -
  .1مرفق بمحضر لجنة اختیار العقار

یقوم هذا الأخیر  الدولة،لأملاك  ألولائيبعد قبول ملف الاعتماد من طرف المدیر الفرعي 
  .بتحدید سعر التنازل حسب القیمة الحقیقیة للعقار

التنازل عن الوالي المختص إقلیمیا للفصل في  إلىالملف  ألولائيیحول المدیر الفرعي  –
  .للترخیص بالتنازل وذلك بعد أخذ رأي الوزیر المختص حسب النشاط إداريطریق 

بعد صدور قرار الترخیص بالتنازل من طرف الوالي یحول الملف بكامله إلى المدیر  –
  . عقد التنازل حسب شروط التسجیل والشهر لإعدادلأملاك الدولة  ألولائيالفرعي 

  .القانوني لعقد التنازلالتنظیم : الفرع الثاني
وهنا نقصد مجال تطبیق عقد التنازل لتسییر الحافظة العقاریة في ضوء الاحتیاطات العقاریة 

ثم في  )أولا(وأول ظهور لهذا العقد كان في المناطق الصناعیة  إنشاءها لغرض التصنیع،
   :لك كما یليوفي الأخیر في المناطق المطلوب ترقیتها وتفصیل ذ )ثانیا(مناطق النشاطات 

  :عقد التنازل في المناطق الصناعیة-1
حیث تم التنازل من قبل الدولة على  أول ظهور لهذا العقد كان في المناطق الصناعیة،

وتهیئة المنطقة الصناعیة حسب إحدى الحالات  إدارةتتولى  تمؤسسا إلىهذه المناطق 
  :التالیة

 200-83إطار أحكام المرسوم رقم مؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي أنشئت في  -أ
  :یلي إذا أقیم في المنطقة الصناعیة المعنیة ما 1983مارس 19المؤرخ في 

  .أعمال ذات مصلحة محلیة -
  .أعمال متعددة الصلاحیات ذات مصلحة وطنیة تابعة لوصایة وزارات متعددة –

                                                             
، المتعلق بكیفیات وشروط تطبیق القانون رقم 09/04/1982المؤرخ في  304/ 82من المرسوم التنفیذي رقم  48المادة  1

  .المتضمن رخصة البناء ورخصة التجزئة82/01
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إذا  مؤسسة ذات طابع اقتصادي أنشئت حسب كیفیات منصوص علیها في المرسوم، –ب
المنطقة الصناعیة المعنیة أعمال نوعیة أو ذات مصلحة وطنیة تابعة لمؤسسة  أقیمت في

  .واحدة
وحدة متخصصة أنشئت في إطار قوانین وتنظیمات معمول بها إذا أقیمت في المنطقة  –ج

  .1الصناعیة المعنیة أعمال نوعیة أو ذات مصلحة وطنیة تابعة لمؤسسة واحدة
تر الشروط الخاص بإدارة المناطق الصناعیة المحدد عن طریق عن طریق دف الإدارةتتم 

المتضمن دفتر الشروط النموذج المتعلق  1984مارس 5القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
الصناعیة، وعملیة التسییر تقوم بها مؤسسات عمومیة صناعیة وتجاریة تنشأ  بإدارة المناطق

لإطار ظهرت مؤسسات التسییر بصفة مؤقتة وفق كیفیات محددة في المرسوم، وفي هذا ا
وذلك في انتظار تحدید المعیار القانوني المطبق لتحدید طبیعة هذه المؤسسات حیث كان 
تنظیمها في أول الأمر محدد بمیثاق والأمر المتعلق بالتسییر الجماعي للمؤسسات في ذلك 

  .الوقت
بتلقي العقارات واكتساب  تقوم المؤسسات المكلفة بتهیئة وتسییر المناطق الصناعیة

ملكیتها بصفة قانونیة للأراضي المكونة للمناطق الصناعیة والتي قد تكون ضمن أملاك 
الدولة حیث تقوم إدارة أملاك الدولة بتحویل ملكیتها لفائدة هاته المؤسسات بواسطة عقود 

م بإعادة التنازل ، وبعد أن تقوم هذه الأجهزة المهیأة باكتساب هذه العقارات تقو 2تنازل مشهرة
أو البیع لفائدة المستثمرین وبواسطة عقود توثیقیة ومشهرة لدى المحافظة العقاریة طبقا لنص 

  .المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة 55-84من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  06المادة 
  
  

                                                             
  .25فسیح حمزة، مرجع سابق، ص  1

، المحدد لشروط إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة 1991نوفمبر 23المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفیذي رقم  11انظر المادة 2 
في المؤرخ  427-12، الملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 1990لسنة 60والعمومیة التابعة للدولة وتسییرها، الجریدة الرسمیة العدد

  .2012دیسمبر 19الصادرة في  69، یحدد شروط وكیفیات إدارة الأملاك الوطنیة العمومیة والخاصة،ج ر ع 2012دیسمبر 16
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  :مناطق النشاطات  فيعقد التنازل - 2 
المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني  11-82القانون  إطارلقد عرف عقد التنازل في 

 إنشاءتم  ،405-90وكذا المرسوم التنفیذي رقم  25-90الخاص،وبصدور القانون رقم 
حیث تعود ملكیة هذه العقارات في الأصل لهذه الجماعات، وهذا ما  الوكالات المحلیة،

السالف الذكر،  405-90من المرسوم التنفیذي رقم  01 فقرة 03نصت علیه المادة 
مناطق نشاطات فقد قامت هذه الوكالات بالحصول  لإقامةوبخصوص الأراضي المخصصة 

لتقوم بعد ذلك بتهیئتها وتجزئتها  على ملكیتها من الجماعات المحلیة المتمثلة في البلدیة،
  . ،وفي الأخیر تقوم بالتنازل عن هذه القطعة الأرضیة أو بیعها لفائدة المستثمرین

  :عقد التنازل في المناطق المطلوب ترقیتها-3
 01في خالمؤر  03-90عرفت هذه المناطق عقد التنازل طبقا للقانون طبقا للقانون رقم 

نص علیه ضمن أحكام المادة منه والتي جاء  إذالمتعلق بالأملاك الوطنیة  1990دیسمبر
الوطنیة الخاصة والجماعات یمكن بیع الأملاك العقاریة التابعة للأملاك ''یلي  فیها ما

الإقلیمیة بعد إلغاء تخصیصها إذا ورد احتمال عدم قابلیتها لتأدیة وظیفتها في عمل المصالح 
 ویكون ذلك بالشروط والأشكال والكیفیات المحددة في القوانین والمؤسسات العمومیة،

  .''والتنظیمات المعمول بها
دیسمبر 16المؤرخ في  724-12رقم وتنفیذا لهاته المادة صدر المرسوم التنفیذي 

المحدد لشروط إدارة وتسییر الأملاك الوطنیة الخاصة والعمومیة التابعة للدولة،  2012
فطبقا لهذا المرسوم تكون عملیة التنازل عن الأملاك الوطنیة الخاصة للدولة بصفة أصلیة 

 ،724-12ذي رقم من المرسوم التنفی 10عن طریق المزاد العلني وهذا ما ورد في المادة 
 1992من قانون المالیة لسنة  161واستثناءا عن طریق التراضي طبقا لما جاء في المادة 

التي نصت على أنه یمكن التنازل عن الأراضي العاریة المتوفرة التابعة لأملاك الدولة 
 الخاصة التي تعتبر ضروریة لانجاز المشاریع الاستثماریة بالتراضي وبمقابل مالي لفائدة

وكذا  ،الإقلیمیة والجمعیات أو الهیئات والمقصود بهم الجماعات المستثمرین المعنیین،
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، وذلك على أساس 1المؤسسات العمومیة والمتعاملین العمومیین الخواص أو تعاونیة عقاریة
أعباء یحدد شروط انجاز التنازل وكیفیات الإلغاء في حالة عدم وفاء المتنازل له  دفتر

                          .   بالتزاماته
أعلاه والقیام بعملیة التنازل المباشر على العقار الصناعي  161إلا أن تطبیق نص المادة 

أدى إلى ظهور العدید من المشاكل أهمها المضاربة على الأراضي الممنوحة، الأمر الذي 
لغاؤها بموجب المادة    .19942من قانون المالیة لسنة 181سرع بالتراجع عنها وإ

   .11-06تطبیق عقد التنازل في إطار الأمر رقم : الفرع الثالث
كما سبق وبینا أن عقد التنازل في العقار الصناعي عرف العدید من النصوص    

أهمها في إطار المناطق الصناعیة، وكذا مناطق النشاط وفي إطار المناطق  القانونیة،
الذي  2006أوت  30المؤرخ في  11-06المطلوب ترقیتها، إلا أنه وبعد صدور الأمر 

حدد كیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 
لانجاز مشاریع استثماریة، أصبح عقد التنازل محصورا على صنفین من الأصول المكونة 

ؤسسات العمومیة للحافظة العقاریة، وهو ما الأصول العقاریة المبنیة المتبقیة التابعة للم
  .المحلة، وكذا الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة

وعلیه سیتم دراسة عقد التنازل عن طریق الأصول المتوفرة على مستوى المناطق 
التنازل على الأصول المبنیة المتبقیة التابعة  إلىالصناعیة، وعلى هذا سوف نتطرق 
عن الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة للمؤسسات العمومیة المحلة ثم التنازل 

  ).ثانیا(
  
  

                                                             
الصادر في  65،ج ر ع 1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18مؤرخ في  25-91من القانون رقم  161المادة  1

  .1991دیسمبر  18
 87،ج ر ع 1994، یتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر 29مؤرخ في  98-93التشریعي رقم من المرسوم  181المادة  2

  . 1994الصادر في 
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  .التنازل على الأصول المبنیة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المحلة: أولا
المحدد لشروط  122-7الملحق الثاني والثالث من المرسوم التنفیذي رقم  إلىبالرجوع 

وكیفیات سیر الأصول المتبقیة عن المؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلیة 
والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى 

توالي یتضمنان دفتر الشروط للتنازل بالمزاد العلني أو نجدها على ال المناطق الصناعیة،
  .بالتراضي على الأصول العقاریة المتبقیة المبنیة التابعة للمؤسسات العمومیة المحلة

الذي حدد شروط وكیفیات منح  04-08وبقي هذا الإجراء ساریا إلى غایة صدور الأمر 
ة الذي تم بموجبه استبعاد فكرة التنازل الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدول

  .كنمط لاستغلال العقار الصناعي
  .التنازل على الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة: ثانیا

عل تكریس عملیات التنازل أو منح  122-07من المرسوم التنفیذي  32تنص المادة 
  .تعده إدارة أملاك الدولة الامتیاز عن طریق المزاد العلني أو بالتراضي، وذلك بعقد

فالعقد الإداري الذي تعده إدارة أملاك الدولة وفقا لدفتر الشروط یقصد به عقد امتیاز ،أما 
الملاحق الأربعة المرفقة بالمرسوم  إلىوبالرجوع  بالنسبة للعقد التوثیقي فیقصد به عقد تنازل،

لمناطق الصناعیة، مما لا نجد منها ما یتضمن الأصول المتوفرة على مستوى ا 07-122
یعني أن استغلال هذه العقارات یكون بموجب عقد تنازل من قبل إدارة أملاك الدولة، وبعد 

تقوم بالتنازل عن الأصول لفائدة المستثمر بموجب عقود  قیام هذه المؤسسات بعملیة التهیئة،
وهذا ما  مشهرة،في بیع العقار بحیث تكون عقود موثقة و  المألوفةبیع تخضع للشروط العامة 

المتعلق بإدارة المناطق  55-84من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  06جاء في نص المادة 
  .1الصناعیة

                                                             
الصادر في 10ع .ر.، متعلق بالمناطق الصناعیة،ج1984مارس 3المؤرخ في  55- 84من المرسوم التنفیذي رقم  06انظر المادة  1
  .1984مارس  6
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كان ینص على  121-07من المرسوم التنفیذي  11-06وتجدر الإشارة إلى أن الأمر 
تنازل إذا أنجز المستفید منه المشروع الاستثماري وكذا فان المرسوم  إلىتحویل الامتیاز 

ینص كذلك على التنازل بالمزاد العلني على الأصول العقاریة المبنیة  122-07التنفیذي رقم 
ذا حول الامتیاز إلى تنازل فانه یتم 1وغیر المبنیة التابعة للمؤسسات العمومیة المنحلة  ، وإ

الایجاریة من مبلغ التنازل، وعقد التنازل هنا هو عقد إداري یحرره مدیر اقتطاع مبلغ الاتوات 
وفي حالة عدم التزام  06/11من الأمر رقم  07أملاك الدولة المختص حسب المادة 

المستفید للالتزامات المقررة بدفتر الأعباء یفسخ عقد التنازل أمام الجهة القضائیة المختصة 
الذي تم إلغاءه بموجب  06/11المختص وهذا طبقا للأمر  بمبادرة من مدیر أملاك الدولة

  . 08/04الأمر 
  .لاستغلال العقار الصناعي كآلیةعقد الامتیاز : المطلب الثاني

على ظهور حق  15/10/1993المؤرخ في 93/12من القانون رقم 23نصت المادة 
ناطق المطلوب الامتیاز كمفهوم جدید لعقود استغلال العقار الصناعي سواء بالنسبة للم

  . ترقیتها أو بالنسبة لمناطق التوسع الاقتصادي والتي لم یكن لها وجود على أرض التطبیق
    .مفهوم عقد الامتیاز: الفرع الأول

  .التعریف الفقهي لعقد الامتیاز: أولا
أول ما ظهر عقد الامتیاز كان في المرافق العامة سواء على المستوى المحلي أو 

  :2الدولي
ذلك العقد "ت له عدة تعریفات منها تعریف الأستاذ بوجدرة مخلوف على أنه وقد قدم

حق الانتفاع بقطعة أرضیة متوفرة وتابعة لأملاكها  الذي تخول بموجبه الدولة مدة معینة،
الخاصة شخصا طبیعیا أو معنویا یخضع للقانون الخاص، مقیما أو غیر مقیم أو مؤسسة 

                                                             
، متضمن دفتر الشروط للتنازل بالمزاد 2007ابریل 23، مؤرخ في 122-07لمرسوم التنفیذي رقم انظر الملحق الثاني والثالث من ا 1

ابریل  25الصادر في  27ع .ر.العلني وبالتراضي على التوالي للأصول العقاریة المبنیة التابعة للمؤسسات العمومیة المنحلة،ج
2007.  

- 2016شریع الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، جامعة بجایة،عماري ابتسام، أنظمة استغلال العقار الصناعي في الت 2
  47ص. 2017
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ألأراض أساسا في إقامة مشروع استثماري في منطقة خاصة عمومیة اقتصادیة لتستعمل تلك 
             . 1من المناطق المذكورة سالفا

عقد إداري یتولى الملتزم فردا كان أو '' عرفه الدكتور سلیمان محمد الطماوي على أنه
شركة بمقتضاه وعلى مسؤولیته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله، مقابل رسوم یتقاضاها 

منتفعین مع خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة بسیر المرافق العمومیة ،فضلا عن عن ال
  .2''الشروط التي تضمنها الإدارة في عقد الامتیاز

  .التعریف التشریعي  لعقد الامتیاز: ثانیا
ورد تعریف عقد الامتیاز للعقار الصناعي في دفتر الشروط النموذجي الملحق 

  :وبالتحدید في الفقرة الأولى منه على النحو الأتي ،322-94بالمرسوم التنفیذي رقم 
عقد الامتیاز هو العقد الذي تخول بموجبه الدولة مدة معینة ،حق الانتفاع بقطعة 
 أرضیة متوفرة وتابعة لأملاكها الخاصة، شخصا طبیعیا أو معنویا یخضع للقانون الخاص،

لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة عمومیة اقتصادیة  مقیما أو غیر مقیما، أو مؤسسة
المؤرخ في  12-93مشروع استثمار في منطقة خاصة، في إطار المرسوم التشریعي رقم 

  .  3''والمتعلق بترقیة الاستثمار 1993أكتوبر سنة  05
   .خصائص عقد الامتیاز: ثالثا

 السابقة یمكن القول أن عقد الامتیاز یتمتع بمجموعة من التعریفاتمن خلال   
  :الخصائص تتمثل في

  :رسمي إداريعقد الامتیاز عقد  -أ

                                                             
  .  بوجدرة مخلوف، مرجع سابق 1
، ص 1991الطماوي سلیمان محمد، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، جامعة عین شمس بمصر، 2

108.  
وذجي المتعلق بمنح امتیاز أراضي أملاك الدولة لانجاز الاستثمارات في المناطق الخاصة من دفتر الشروط النم 01انظر الفقرة  3

، المتضمن منح امتیاز استغلال المناطق الخاصة، 1994أكتوبر 19، المؤرخ في 322-94الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 
  .1994أكتوبر 19الصادر في  67ش عدد .د.ج.ج.ر.ج



  استغلال العقار الصناعي وطبیعة المنازعات الناجمة عنه آلیة                            الفصل الثاني
 

43 

حیث جاء فیها  04-08من الأمر رقم  10نصت علیه المادة  وهذا من خلال ما
..."      أعلاه بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة 4یكرس الامتیاز المذكور في المادة "مایلي 

وذلك حسب  یحرره مدیر أملاك الدولة،ومن خلال استقراء هذه المادة فان عقد الامتیاز 
ثم  04-08كیفیات محددة في دفتر الشروط الملحق بالمراسیم التنفیذیة المنظمة لقانون رقم 

لهذا یتطلب أن یكون عقد إداري موثق أي  یقوم المدیر الفرعي بتسجیل قرار منح الامتیاز،
ج .م.مكرر من ق 324نصت علیه المادة  وذلك وفق ما یفرغ في قالب شكلي ورسمي،

  . 1ویسلط علیه إجراءات الشهر لكونه وارد على العقار
   :عقد الامتیاز عقد محدد المدة -ب

حیث أن الأراضي التابعة لأملاك  یعتبر عقد الامتیاز من العقود الزمنیة الطویلة المدة،
سنة قابلة  33الدولة والموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة تكون محل الامتیاز لمدة أدناها 

  .2سنة 99 إلىللتجدید مرتین لتصل 
  :عقد یرد على حق عیني عقاري -ج

مجال العقار الصناعي یستفید المستثمر  بحیث في وهذا الحق یتمثل في حق الانتفاع،
نما مجرد منتفع  من العقار الموجه للاستثمار لمدة محددة قانونا، إلا أنه لا یعد مالكا لها وإ

ج على منح حق الانتفاع إلى المستثمر الذي یتعاقد مع .م.من ق 844بها فقد نصت المادة 
أو بمقتضى  وبالتقادم، وبالشفعة، على أن یكتسب حق الانتفاع بالتعاقد، إدارة أملاك الدولة،

  .3وذلك من أجل استخدامه لانجاز مشاریع استثماریة القانون،
  
  
  
  

                                                             
  .مرجع سابق 58-75القانون مكرر من  324انظر المادة 1 
  .مرجع سابق 58-75مكرر من القانون رقم  844انظر المادة 2 
  .مرجع سابق 04-08من الأمر رقم 04انظر المادة  3
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  :عقد من عقود الإذعان - د
للإدارة مانحة عقد الامتیاز من امتیازات السلطة العامة كتعدیل إن ما یمنحه القانون 

العقد وفسخه أو إلغائه ،یجعل المتعاقد معها ملزم بقبوله كما هو مفروض علیه دون أن 
  .1یجعل من عقد الامتیاز من عقود الإذعان یكون له حق تعدیل أو مناقشة هذه البنود ما

  :للقانون الخاصعقد یمنح لشخص طبیعي أو معنوي خاضع  - ه
عملا بنموذج  یشترط أن یكون الشخص الذي منح له عقد الامتیاز مقیم أو غیر مقیم،

القول أن عقد الامتیاز یمنح  ، یمكن152-09دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 
  . 2لشخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص

   .التطور القانوني لعقد الامتیاز: الفرع الثاني
سوف نتطرق في هذا الفرع إلى التطور القانوني أو ما یعرف بمجموع القوانین والمراسیم 

  . ظهوره إلى أخر تعدیل له الصناعي، منذالتنفیذیة المنظمة لعقد الامتیاز في العقار 
  .04- 08متیاز قبل صدور الأمر رقم عقد الا:أولا

في نص المادة  12-93رقم ظهر عقد الامتیاز أول مرة من خلال المرسوم التشریعي 
قد تصل إلى الدینار  یمكن للدولة أن تمنح بشروط امتیازیه،''یلي  التي نصت على ما23

التابعة للأملاك الوطنیة لصالح الاستثمارات التي تنجز في  الأراضيتنازلات على  الرمزي،
نازل عن وعلیه وطبقا لنص هذه المادة  یمكن القول أن الدولة قد تت'' المناطق الخاصة

الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة لصالح الاستثمارات التي یمكن حصرها فقط في المناطق 
  .الخاصة

الأول یتمثل في المرسوم التنفیذي رقم  صدر مرسومین تنفیذیین، وتطبیقا لهذا المرسوم،
یسمح بتحویل الامتیاز إلى تنازل في المناطق  الذي لا المتعلق بالمناطق الحرة، 94-320

                                                             
  .            49عماري ابتسام، مرجع سابق  ص 1
  .          ، مرجع سابق152-09من المرسوم التنفیذي رقم  01انظر المادة  2
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نما یسمح فقط باستغلاله ثم إرجاعه بمجرد نهایة مدة الترخیص ، أما المرسوم 1الحرة، وإ
المتعلق  1994أكتوبر  17المؤرخ في  322-94الثاني فیتمثل في المرسوم التنفیذي رقم 

طق الخاصة في إطار ترقیة بمنح الامتیاز على أراضي الأملاك الوطنیة الواقعة في المنا
أو  الذي یمنح من خلاله للمستفید بعد نهایة مدة الامتیاز الحق في تجدید العقد، الاستثمار،

أن یطلب الاستفادة من التنازل بمقابل مالي بمجرد انتهاء المشروع وبعد معاینة السلطات 
  . 2المختصة بذلك

من خلال نص  12-93ي رقم الذي ألغى المرسوم التشریع 03-01ثم جاء الأمر رقم 
منه على المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة وأیضا ألغى  10المادة 

منه، وأبقى على عقد الامتیاز الذي  12إمكانیة تحویل الامتیاز إلى تنازل من خلال المادة 
  . فیما یخص الأملاك الوطنیة الخاصة یبرم وفقا للقواعد العامة،

لوب الرخصة الممنوحة عن طریق عقد إداري فیما یخص الأملاك الوطنیة كما جاء بأس
  .الحجزالعامة لكون هذه الأخیرة غیر قابلة للاكتساب عن طریق التقادم أو التنازل أو 

فقد صدر المرسوم التشریعي رقم ، وبعدها تتالت قوانین المالیة التي أشارت إلى هذا الموضوع
، الذي جاء 1994المتضمن لقانون المالیة لسنة  1993دیسمبر  21المؤرخ في  93-18

فاعتمد كذلك على طریقة  12-93بدوره لتطبیق الأحكام الواردة في قانون الاستثمار رقم 
، كما وسع من حدود 3الامتیاز القابل للتحول إلى تنازل التي جاء بها القانون السابق الذكر

تعمال مصطلح الامتیاز استعمل مصطلح تطبیق الامتیاز في العقار الصناعي، وبدلا من اس
المنح، وشمل هذا المنح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل سد حاجیات 
تكتسي على الخصوص طابع المنفعة العمومیة، لاسیما انجاز التجهیزات والاستثمار المقررة 

                                                             
، مرجع 320-94من الاتفاقیة المتعلقة بمنح استغلال المنطقة الحرة وتسییرها الملحقة بالمرسوم التنفیذي رقم  13-03انظر المواد  1

  .سابق
  .، المرجع السابق322-94من المرسوم التنفیذي رقم  6انظر المادة  2
، المتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر 29المؤرخ في  18-93من المرسوم التشریعي رقم  118انظر المادة  3

  .   1993دیسمبر  21، الصادر في 82عدد .ش.د.ج.ج.ر.،ج1994
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دیسمبر 31مؤرخ في ال 27-95وتلاه بعد ذلك الأمر رقم  1في إطار سیاسة التنمیة الوطنیة
الذي اعتمد هو الأخر على نظام المنح أو  ،1996المتضمن قانون المالیة لسنة  ،1995

الامتیاز لفائدة المستثمر لانجاز مشاریع استثماریة، وجاء هو أیضا بجدید وهو إمكانیة رهن 
  .  2القطعة الأرضیة الممنوحة لصالح هیئات القرض

فقد نص من خلال  1998قانون المالیة لسنة المتضمن  02-97أما القانون رقم   
منه، على المنح عن طریق الامتیاز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة الموجهة  51المادة 

لانجاز مشاریع استثماریة عن طریق المزاد العلني، وعند انجاز المستثمر للمشروع في 
تیاز إلى تنازل، كما نص جاز له طلب تحویل الام الآجال المحددة وفقا للشروط المطلوبة،

على طریقة أخرى وهي التراضي في منح الامتیاز بالنسبة للأراضي الموجهة لانجاز مشاریع 
  .3استثماریة، إلا أنه أسند ذلك إلى تنظیم سیصدر لاحقا وهو ما لم یصدر إلى غایة الحین

القابل یسمى بالامتیاز  حیث جاء ما 11-06صدر الأمر رقم  2006أوت 30وبتاریخ 
  .للتحول إلى تنازل، بعد قیام المستثمر بانجازه للمشروع وبدئه في الخدمة

سنة  20وحسب هذا الأمر فان المستثمر له الحق في الحصول على عقد امتیاز لمدة   
وتطبیقا لهذا الأمر صدر  4قابلة للتجدید مع إمكانیة تحویله إلى تنازل بطلب من المستثمر

یحدد شروط  2007أفریل  23المتبقیة التابعة المؤرخ في 121-07مرسومین تنفیذیین رقم 
وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

  .لانجاز مشاریع استثماریة

                                                             
  18-93من المرسوم التشریعي رقم  117انظر المادة 1 
 1996، المتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر 31المؤرخ في  27-95من الأمر رقم  148انظر المادة  2
  .    1995دیسمبر  31في ، الصادر 82عدد .ش.د.ج.ج.ر.ج
، مرجع 320-94من الاتفاقیة المتعلقة بمنح استغلال المنطقة الحرة وتسییرها الملحقة بالمرسوم التنفیذي رقم 13-03انظر المواد 3 

  .سابق
  .، المرجع السابق322-94من المرسوم التنفیذي رقم  6انظر المادة 4 
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یحدد شروط وكیفیات تسییر الأصول  2007أفریل  23المؤرخ في  122-07المرسوم رقم 
سات العمومیة المستقلة والغیر مستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة المتبقیة التابعة للمؤس

  .للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة
- 07ومن أجل تسییر العقار الاقتصادي بصفة عامة صدر المرسومین التنفیذیین رقم   
 120-07والضبط العقاري والمرسوم التنفیذي  المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة119

  .المتضمن لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار
وتوقف العمل بها لكونها تنصب  تم إلغاء كل هذه النصوص، 04-08مع صدور الأمر رقم 

  .على كل
من خلال نص  12-93الذي ألغى المرسوم التشریعي رقم  03-01ثم جاء الأمر رقم 

منه على المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة وأیضا ألغى  10المادة 
منه، وأبقى على عقد الامتیاز الذي  12إمكانیة تحویل الامتیاز إلى تنازل من خلال المادة 

  . یبرم وفقا للقواعد العامة ،فیما یخص الأملاك الوطنیة الخاصة
لممنوحة عن طریق عقد إداري فیما یخص الأملاك الوطنیة كما جاء بأسلوب الرخصة ا

  1.العامة لكون هذه الأخیرة غیر قابلة للاكتساب عن طریق التقادم أو التنازل أو الحجز
فقد صدر المرسوم التشریعي رقم  وبعدها تتالت قوانین المالیة التي أشارت إلى هذا الموضوع،

، الذي جاء 1994لقانون المالیة لسنة المتضمن  1993دیسمبر  21المؤرخ في  93-18
فاعتمد كذلك على طریقة  12-93بدوره لتطبیق الأحكام الواردة في قانون الاستثمار رقم 

، كما وسع من حدود 2الامتیاز القابل للتحول إلى تنازل التي جاء بها القانون السابق الذكر
الامتیاز استعمل مصطلح  وبدلا من استعمال مصطلح تطبیق الامتیاز في العقار الصناعي،

المنح، وشمل هذا المنح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل سد حاجیات 
تكتسي على الخصوص طابع المنفعة العمومیة، لاسیما انجاز التجهیزات والاستثمار المقررة 

                                                             
  .   11فسیح حمزة، مرجع سابق، ص1 
  .  1993دیسمبر  21،الصادر في 282 
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دیسمبر  31المؤرخ في  27-95وتلاه بعد ذلك الأمر رقم  1في إطار سیاسة التنمیة الوطنیة
الذي اعتمد هو الأخر على نظام المنح أو  ،1996المتضمن قانون المالیة لسنة  ،1995

الامتیاز لفائدة المستثمر لانجاز مشاریع استثماریة، وجاء هو أیضا بجدید وهو إمكانیة رهن 
  . 2القطعة الأرضیة الممنوحة لصالح هیئات القرض

فقد نص من خلال  1998یة لسنة المتضمن قانون المال 02-97أما القانون رقم   
منه، على المنح عن طریق الامتیاز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة الموجهة  51المادة 

لانجاز مشاریع استثماریة عن طریق المزاد العلني، وعند انجاز المستثمر للمشروع في 
، كما نص 3ازلجاز له طلب تحویل الامتیاز إلى تن، الآجال المحددة وفقا للشروط المطلوبة

على طریقة أخرى وهي التراضي في منح الامتیاز بالنسبة للأراضي الموجهة لانجاز مشاریع 
  .استثماریة، إلا أنه أسند ذلك إلى تنظیم سیصدر لاحقا وهو ما لم یصدر إلى غایة الحین

حیث جاء ما یسمى بالامتیاز القابل  11-06صدر الأمر رقم  2006أوت 30وبتاریخ 
  .ى تنازل، بعد قیام المستثمر بانجازه للمشروع وبدئه في الخدمةللتحول إل

سنة  20وحسب هذا الأمر فان المستثمر له الحق في الحصول على عقد امتیاز لمدة   
وتطبیقا لهذا الأمر صدر  4قابلة للتجدید مع إمكانیة تحویله إلى تنازل بطلب من المستثمر

یحدد شروط  2007أفریل  23ابعة  المؤرخ في المتبقیة الت121-07مرسومین تنفیذیین رقم 
وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

  .لانجاز مشاریع استثماریة
یحدد شروط وكیفیات تسییر  2007أفریل  23المؤرخ في  122-07المرسوم رقم   

لمستقلة والغیر مستقلة المحلة والأصول الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة ا
                                                             

    18-93من المرسوم التشریعي رقم  117انظر المادة  1
 1996، المتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر 31المؤرخ في  27-95من الأمر رقم  148انظر المادة  2
  .1995دیسمبر  31،الصادر في 82عدد .ش.د.ج.ج.ر.ج
،ج ر ج ج د ش عدد 1998،المتضمن قانون المالیة 1997دیسمبر 31المؤرخ في  02-97من القانون رقم  51انظر المادة  3
  .1997دیسمبر 31،الصادر في 89

   11-06من الأمر رقم  10و4انظر المادة  4
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الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق   الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة
  .الصناعیة

- 07ومن أجل تسییر العقار الاقتصادي بصفة عامة صدر المرسومین التنفیذیین رقم   
 120-07العقاري والمرسوم التنفیذي المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط 119

  .المتضمن لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار
وتوقف العمل بها لكونها تنصب  تم إلغاء كل هذه النصوص، 04-08مع صدور الأمر رقم 

تنازل،  من عقد التنازل والامتیاز معا، فألغى الامتیاز الذي كان قابل للتحول إلى على كل
                                               .الامتیازوأبقى فقط على عقد 

  .04-08عقد الامتیاز بعد صدور الأمر رقم : ثانیا
ما سبقه من نصوص المنظمة لعقود  بإلغاءكما استعرضنا من قبل، فقد قام هذا الأمر 

سنة قابلة للتجدید  33استغلال العقار الصناعي، وأبقى فقط على عقد الامتیاز الممنوح لمدة 
 1عن طریق المزاد العلني أو عن طریق التراضي أماسنة، والذي یمنح  99مرتین أي مدة 

المحدد لشروط  152-09صدر المرسومین التنفیذیین رقم  04-08وبهدف تنفیذ الأمر رقم 
الموجهة لانجاز مشاریع وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة و 

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول  153-09، والمرسوم رقم استثماریة
المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها، واستمر الوضع إلى غایة صدور 

حیث قام المشرع بتحدید الأراضي التي یمكن أن یطبق علیها  2011ون المالیة لسنة قان
الامتیاز، والأراضي الخارجة عن نطاق تطبیق الامتیاز وفق الأحكام الواردة في القانون  رقم 

08-04 .  
  
  
  

                                                             
  56عماري أبتسام ،مرجع سابق ،ص  1
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  العقارات التي یطبق علیها عقد الامتیاز –أ
حیث شمل كل من الأملاك الوطنیة  نطاق تطبیق عقد الامتیاز، 04-08وسع الأمر 

الخاصة التي تستجیب للشروط المطلوبة وكذلك العقارات التي تشمل علیها الحافظة العقاریة 
  .والتي أوكلت مهمة تسییرها إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

   :الأملاك الوطنیة الخاصة - 1 
المحدد لشروط وكیفیات  152-09من المرسوم التنفیذي رقم  7-6نصت المادتین 

الموجهة لانجاز مشاریع منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 
خضوع الأملاك الوطنیة الخاصة الغیر داخلة ضمن الأملاك  إمكانیة، على استثماریة

رقم  المعدل والمتمم بموجب القانون 30-90الوطنیة العمومیة المحددة ضمن القانون رقم 
  .المتضمن الأملاك الوطنیة للمنح عن طریق الامتیاز 08-14

من الأراضي ضمن طائفة العقارات التي یمكن أن  أخرلنوع  إدخاله إلى بالإضافة 
 11-82تكون محلا لعقد الامتیاز، وهي مناطق النشاطات المنشأة بموجب القانون رقم 

المتعلق بالاستثمار الوطني الخاص والتي لم یتم التنازل علیها بسبب تحققها لشرط فاسخ، 
المقررة له، ومنه فان القانون  لآجالاالمشروع في  بإتمامالمستثمر بالتزامه  إخلالالمتمثل في 

  .یخضع مناطق النشاطات التي تمت تهیئتها ولم یتم استغلالها لعقد الامتیاز 04-08رقم 
  :المناطق المكونة للعقار الصناعي-2

المشرع  أدرجهاومن بعدها  11-06أول ما أنشأت الحافظة العقاریة كان في الأمر 
جوان  11بتاریخ  04-08من خلال الأمر رقم  ضمن العقارات الخاضعة لعقد الامتیاز

من خلال التعلیمة الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة والتي تحدد العقارات  2007
  :التي تشملها الحافظة العقاریة كالآتي

  .الأصول العقاریة الناتجة عن حل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -
  .الصناعیة الأصول المتوفرة على مستوى المناطق –
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  :العقارات المستبعدة من تطبیق عقد الامتیاز-ب
مجموعة من العقارات المستثناة من تطبیق عقود  04-08من الأمر رقم  02حددت المادة 
  :الامتیاز وهي

  .الأراضي الفلاحیة والأراضي الموجهة للترقیة العقاریة المستفیدة من إعانات الدولة -
المساحات المنجمیة والمتواجدة داخل مساحات البحث عن  القطع الأرضیة المتواجدة داخل –

المنشات الكهربائیة والغازیة وأیضا القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات  المحروقات،
  .المواقع الأثریة والثقافیة

المتضمن قانون المالیة  2011جوان 18المؤرخ في  11-11وقد جاء قانون رقم 
من  09-08-05-03نصوص المواد  بإلغاءدة، حیث قام بقواعد جدی 2011التكمیلي لسنة 

منه، وقد مست هذه التعدیلات طریقة  15وذلك ما نصت علیه المادة  04-08الأمر رقم 
إبرام عقد الامتیاز إذ الغي المزاد العلني في إبرام عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي، 

  .وهي التراضي وجدیدةتم الاعتماد على طریقة 
قام بتعدیل المادة الثانیة السالفة الذكر، وقد  2015جد أن قانون المالیة لسنة كما ن

أضاف إلى طائفة الأراضي المستثناة في مجال تطبیق المنح عن طریق الامتیاز القطع 
الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة التجاریة، التي تخضع لصیغة منح الامتیاز القابل للتحول 

از الفعلي للمشروع طبقا لأحكام دفتر الشروط، والمثبت قانونا بموجب إلى تنازل عند الانج
  .شهادة المطابقة

   .نهایة عقد الامتیاز: الثالثلفرع ا
یرتبط عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي بعنصر جوهري ألا وهو عنصر الزمن، 

علما وكما  المحددة له،، ینتهي بانقضاء المدة الإداریةولهذا فانه كغیره من العقود الأخرى 
سنة  33هي  04-08أشرنا في دراستنا سابق أن مدة العقد المحدد وفق أحكام الأمر رقم 

  .1قابلة للتجدید مرتین
                                                             

  .64عماري ابتسام ، مرجع سابق، ص  1
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مع صاحب الامتیاز  الإدارةقبل نهایة مدته باتفاق الطرفین أي اتفاق  إنهائهوقد یتم 
 إلى 153-09و 152-09وقد أشار دفتر الشروط النموذجي المرفق بالمرسومین رقم 

أنه لم یقم بتحدید كیفیة تطبیقه،  إلا فسخ الامتیاز عن طریق الاتفاق بین الطرفین، إمكانیة
نما وهذا ما یتشابه كثیرا  1استعمل عبارة عن أي وقت، وأیضا عبارة باتفاق الطرفین وإ

 یجوز منه التي جعلت من العقد شریعة المتعاقدین، فلا 106والقانون المدني، ونص المادة 
الطرفین،  بإرادةنقضه أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین، فكلاهما یؤدي إلى حل العلاقة العقدیة 
في تنفیذ  البدءأما قبل الشروع في أعمال البناء أو بعد إتمامها حتى لا یتم ترك المشروع بعد 

  . الهدف المرجو منه تحقیق الأرباح إلىالأشغال، وتكبد المصاریف دون الوصول 
في حالة عدم  القضاء، إلىا یمكن فسخه قضائیا وذلك بلجوء مدیر أملاك الدولة كم

تنفیذ المستثمر لالتزاماته، أو تنفیذه لها بشكل معیب مخالف لما تم الاتفاق علیه، أو عدم 
- 09و 152-09احترام البنود الواردة في دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسومین رقم 

أملاك الدولة  إدارةالذي ترسله  الأعذارالمستفید الرد على  إغفال، وفي حالة رفض أو 153
وجوبا، أو في حالة فوات المدة المقدمة له، وذلك وفق حالات كثیرة ومتعددة وهي على 

  .التوالي
أو تهاون للالتزامات الواقعة على عاتق المستثمر والمنصوص علیها في  إخلالوجد  إن -
فسخ العقد من طرف الجهات القضائیة، وبمبادرة مدیر أملاك الدولة  إلىر الشروط یؤدي دفت

  .إقلیمیاالمختص 
مشروعه الاستثماري في المدة المقررة في العقد  إتماملم یتمكن صاحب الامتیاز من  إذا –

ن ،مع احترام طبیعة المشروع، والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء ،كما یمك
سنوات وذلك حسب طبیعة  3یتراوح ما بین سنة إلى  إضافيمنح صاحب الامتیاز أجل 

  .المشروع الاستثماري
                                                             

الشروط التي تطبق على منح الامتیاز بالتراضي للأصول العقاریة المتبقیة من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود و  10المادة  1
التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الملحق 

  .، مرجع سابق153-02بالمرسوم التنفیذي رقم 
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المشروع الاستثماري وذلك عند انتهاء الأجل الإضافي، فان إسقاط الحق  إتماملم یتم  إذا –
ة دفع الدولة تعویض مقابل فائض القیمة، والتي أتى بها المستثمر على القطع إلىیؤدي 

الأرضیة من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامیة، دون أن یتجاوز هذا المبلغ قیمة المواد، 
على سبیل التعویض، وتتحد  بالمائة 10وسعر الید العاملة المستعملة، مع اقتطاع نسبة 

  .فائض القیمة إقلیمیامصالح أملاك الدولة المؤهلة 
ولكن بدون مطابقتها للبرنامج المحدد أو  أنجز المستثمر المشروع في المدة المقررة، إن –

  .الحق یتم بدون تعویض إسقاطلرخصة البناء، فان 
القطعة  إعادةفانه یستوجب على صاحب الامتیاز،  ما أقر القضاء بهدم البنایات، إذا –

1ما كانت علیه في السابق ویكون ذلك بمصاریفه الخاصة إلىالأرضیة محل الامتیاز 
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .، المرجع السابق152-09من المرسوم التنفیذي رقم  22-21-20انظر المواد  1
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والجهات القضائیة استغلال العقار الصناعي  منازعات تنفیذ عقود: الثانيالمبحث 
  المختصة بها

  استغلال العقار الصناعي منازعات تنفیذ عقود: الأول المطلب
كما سبق وأن أشرنا في الفصل الأول، أن العقار الصناعي عرف آلیات قانونیة 

شریعات والقوانین، وهي آلیة التنازل الذي هو عقد تنتقل لاستغلاله اختلفت وتغیرت بتغیر الت
  .بموجبه الملكیة لصالح المشتري بصفة كلیة وشاملة بمفهومها التقلیدي في القانون المدني

والذي یعد عقد یرتب حق عیني  أما بالنسبة للآلیة الثانیة في استغلال العقار الصناعي،
محله قطعة أرضیة تابعة للأملاك  محدد المدة، ع،وهو حق الانتفا عقاري أولا وحق الانتفاع،

الوطنیة الخاصة للدولة، یمنح لشخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون الخاص قصد 
  . انجاز مشروع استثماري

وعلیه تطرقنا إلى أهم المنازعات التي تندرج ضمن عقود استغلال العقار الصناعي، الفرع 
  .الأول منازعات تنفیذ عقد التنازل

  .الفرع الثاني منازعات تنفیذ عقد الامتیاز
   .منازعات تنفیذ عقد التنازل :الأولالفرع 

یعد عقد التنازل أو عقد البیع أول عقد لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، من 
أهدافه الأساسیة مراعاة المصلحة العامة، والحفاظ على الأملاك الوطنیة الخاصة، إلا أنه 

   .المشاكل خاصة من حیث التطبیق بسببتعرض للعدید من 
  .ام بعض المستثمرین بدفاتر الشروطعدم التز -أ

تغییر وجهة استغلال الحافظة العقاریة عن مسارها الحقیقي ،بالإضافة إلى أسباب تعود -ب
مدیریة (حینما قررت المصالح المركزیة  )العقار الصناعي(بالأساس إلى العین المملوكة 

لیحل محله العقد الجدید المكرس  توقیف التنازل المباشر، 1997 سنة) أملاك الدولة
للامتیاز على الأملاك الوطنیة الخاصة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة مع إمكانیة 
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 ومن أهم هذه المنازعات ما تعلق بثمن التنازل، التنازل عند إتمام المشروع الاستثماري،
  .،ومنازعات فسخ عقد التنازل إجراءات التنازل ومنازعات عدم استكمال

         :المنازعات المتعلقة بثمن العقار -1
تمنح قطع الأراضي لفائدة المستثمرین على أساس قرارات التخصیص طبقا للمادة 

المحدد لشروط بیع الأراضي  ،1986جانفي 7المؤرخ في  ،86/05من المرسوم رقم  02
لانجاز برنامج الاستثمارات الخاصة المعتمدة العقاریة التي تمتلكها الدولة وتعود ضروریة 

أو على أساس محضر اختیار أو بناءا على أساس  1نیا، كما یحدد كیفیات هذا البیع،قانو 
  . مداولة المجلس الشعبي البلدي

 لكن عدم إتمام الإجراءات الشكلیة المطلوبة لإضفاء الرسمیة على هذه القرارات والمحاضر،
أدى إلى حدوث نزاعات متعلقة بالسعر المطبق على القطع الأرضیة  وتحویلها لعقود إداریة،

حیث أنه ینظر لثمن التنازل  التي بیعت أو شغلت بموجب قرارات التخصیص السالفة الذكر،
من وجهات نظر مختلفة متناقضة  ومتضاربة في أغلب الأحیان بین  المؤسسات المكلفة 

  . 2بالترقیة والمستفیدین من القطع الأرضیة
ولقد طالب العدید من المستثمرین داخل المناطق الصناعیة بأن یكون إعادة التنازل 
على أساس سعر الاقتناء أو الشراء المحدد من طرف إدارة أملاك الدولة ،أي على أساس 
الثمن الذي تحصلت بموجبه مؤسسات الترقیة على العقار، وطالبت المؤسسات المكلفة 

لى أساس السعر الحقیقي للعقار، أي سعر السوق لأنها مؤسسات بالترقیة أن یكون التنازل ع
 ،یة ،فهي مجبرة على تحقیق الأرباحعمومیة  اقتصادیة تعمل وفق آلیات المر دودیة التجار 

  .وبالتالي تمنح الطابع التجاري للقطع الموجودة في حوزتها لتحقیق الربح الأوفر

                                                             
إذا تطلب مشروع استثمار خاص وطني خاص بالنظر لنوعه أو ' 1986جانفي 7، المؤرخ في 86/05من المرسوم رقم  02المادة  1

أمكن  رج مساحات التعمیر أو المناطق المهیأة،أدناه رأیها فیه، إنشاء خا30لأهدافه أو لخصائصه وأبدت اللجان المذكورة في المادة 
 .1986جانفي 8،المؤرخة في 1ج رع'القیام بناءا على طلب المترشح بتخصیص قطعة أرض له في حدود المساحات اللازمة 

یة المناطق رفع بموجبها عن المؤسسات المكلفة بترق'،23/04/2007المؤرخ في  ،07/122من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  2
  .2007أفریل  25،المؤرخة في  27ج ر ع الصناعیة عن تسییرها 
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عادة وللحد من هذه المنازعات، صدرت التعلیمة الوزا ریة المشتركة بین وزارة الصناعة وإ
مشكلة بذلك المرجع الأساسي لكل عملیة  1999الهیكلة والمنتدبة المكلفة بالمیزانیة سنة 

  .1تخص العقار الصناعي، التي أدرجت الخطوط العریضة الواجب إتباعها
   :منازعات عدم استكمال إجراءات التنازل -2

سخ ، والذي یقضي على عدم انتقال ملكیة العقار یحتوي عقد التنازل على الشرط الفا
الصناعي المتنازل عنه لفائدة المستثمر ،بصفة نهائیة إلا بعد إتمام انجاز المشروع 
الاستثماري طبقا للبرنامج المحدد وفي الآجال المقررة لانجازه، مع تسلیم شهادة المطابقة من 

والتي كانت ساریة آن ذاك ،كما یمنع  عمیر،طرف المصالح المعنیة وفقا للقوانین المتعلقة بالت
هذا الشرط على المستثمرین بیع أو هبة أو عدم تقسیم العقار أو تأجیره أو تقدیم حصة في 

  . 2شركة إلا بعد تنفیذ المشروع تحت طائلة إسقاط الحق
الغي الشرط الفاسخ بعد تبني نظام اقتصاد السوق، لأنه أثار حفیظة العدید من 

أفریل 4المؤرخة في  219الاقتصادیین، وقد جاء فیها الصدد التعلیمة الوزاریة رقم المتعاملین 
، والتي تفید بعد الاعتراض على الصفقات محل نقل ملكیة الأراضي المعنیة بأمر 1999

  .الامتناع عن ذكر البند المتعلق بالشرط الفاسخ ضمن العقود المحتمل إعدادها
علیه في النصوص القانونیة المتعلقة بالتنازل   في حالة عدم تنفیذ الشرط المنصوص

أو بدفاتر الشروط الملحقة بها یتم الفسخ، والذي یكون إما بقوة القانون، أو عن طریق 
القضاء وبمبادرة أملاك الدولة المخصصة إقلیمیا إذا كانت هي الجهة المالكة أو بمبادرة 

رة البلدیة إذا كانت هي الجهة المالكة أو بمباد مصالح التهیئة إذا كانت هي الجهة المالكة،
من القانون المدني، وذلك بعد توجیه إنذارین مرفقین  120،وهذا ما نصت علیه المادة 

  . برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام

                                                             
  . 338خوادجیة سمیحة حنان، مرجع سابق، ص  1
  .07/122دفتر الشروط الملحق الثاني والثالث بالمرسوم التنفیذي  ،16و 8المادة  2
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في حالة ظهور قوة قاهرة حالة دون تنفیذ الالتزام بدفتر الشروط، تقوم الدولة بدفع تعویضات 
  .ط أن تكون أشغال البناء بموجب رخصة بناءمقابل الفسخ ،بشر 

صدر حكم عن محكمة بریكة مجلس  بالعودة  إلى المنازعات التي أثارها عقد التنازل،>
بشأن النزاع الذي كان قائما بین الوكالة  2008أكتوبر من سنة  30قضاء باتنة بتاریخ 

تبین  ستناد إلى وقائع الحكم،وبالا) ب.أ(ضد المدعي علیهما  -باتنة–الولائیة العقاریة لولایة 
 1600أن الوكالة أبرمت عقد بیع لفائدة المدعي علیهما لقطعة أرض بمساحة تقدر بحوالي 

الكائنة بمنطقة النشاط ببریكة لاحتواء مشروع استثماري یتمثل في إقامة وحدة صناعیة 2م
العقاریة بتاریخ وتم شهره بالمحافظة  11/09/2004لمواد البناء، هذا العقد أبرم بتاریخ 

من ) 1(حیث كان یستوجب على المستفیدان البدء في الأشغال بعد سنة  26/09/2004
تملكهما العقار، في حین أن المدعي علیهما لم یقوما بأي مشروع بحجة عدم توفر السیولة 
اللازمة، وبالتالي تقرر فسخ العقد المبرم بین الطرفین مع إرجاع الوكالة الثمن المدفوع من 

  .)2(كتعویض لفائدة الوكالة  دج 10.000طرف المدعي علیهما مع اقتطاع مبلغ 
   .منازعات تنفیذ عقد الامتیاز :الفرع الثاني

المؤرخ في  08/04إن منح عقد الامتیاز لا بد أن یمر على مراحل أ أوردها الأمر 
یلحقهما وما  02/05/2009، المؤرخ في 09/152وكذا المرسوم التنفیذي  01/09/2008

وحتى نكون بصدد إبرام عقد الامتیاز لابد من توافر شروط تكون متعلقة اتر الشروط، من دف
وقد تنشأ  عن طریق ملف یرسل إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، بطلب الامتیاز،

منازعات مرتبطة بالشروط القانونیة لمنح  منازعات بسبب رفض طلب منح الامتیاز، أو
  .منازعات فسخ عقد الامتیازو  الامتیاز،

   :منازعات رفض طلب الامتیاز -1
التقدم  عند تقدیم طلب الاستفادة من التصریح، یجوز للمستثمر المرفوض طلبه،

الوالیة لتاریخ تبلیغ القرار محل الاحتجاج لدى ) 15(خلال خمسة عشر یوما  1بطعن إداري
                                                             

  .المتعلق بتطویر الاستثمار 01/03من الأمر  ،3فقرة 7المادة  1
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م یوضح ما إن كان هذا اللجوء تظلم ،لكن المشرع ل 01/03اللجنة المستحدثة بموجب الأمر 
إداري في قرار الوكالة أم لا ،مما یؤدي إلى نزاعات بسبب عدم التناسق بین قانون تطویر 

  .1الاستثمار وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة
قد تخلى على شرط التظلم  وفي المقابل نرى التوجه الجدید للقانون السالف الذكر،

  .2وتركه جوازیا الدعاوى التي ترفع أمام مجلس الدولة،المسبق خصوصا في 
   :منازعات مرتبطة بالشروط القانونیة لمنح الامتیاز -2

یتمحور هذا النوع من النزاعات حول إجراءات وشروط تجدید عقد الامتیاز ،حیث 
المؤرخ في  11950صدر في هذا الصدد قرار مجلس الدولة الغرفة الثالثة القرار رقم 

یقضي بأن العقد المبرم بین طرفي النزاع یتعلق بعقد امتیاز إداري ،تمنح  09/03/20043
بالاستغلال المؤقت للعقار التابع للأملاك الوطنیة بشكل  بموجبه السلطة الامتیاز للمستغل،
لكنه مؤقت وقابل للرجوع فیه متى رأت السلطة المانحة  محدد ومتواصل مقابل دفع إتاوة،

یسمح لصاحبه بالحصول على أي حق شخصي دائم  المذكور أعلاه لا حیث أن العقد ذلك،
  .وله  الحق في تجدید الامتیاز

وبالرجوع لعقد الامتیاز موضوع النزاع تبین أن مدته قد انتهت والمحددة بثلاث 
وقضاة أول درجة لما قضوا  لكن المستأنف مازال یستغل الأماكن بدون تجدید العقد، سنوات،

مما یستوجب تأیید قرارهم  الأماكن هو وكل شاغل بإذنه طبقوا صحیح القانون،بطرده من 
  .المستأنف

   :منازعات فسخ عقد الامتیاز -3
  یفسخ عقد الامتیاز في حالات عدیدة منها 

                                                             
الحقوق  دور لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،كلیة حسان نادیة، 1

  .114ص  ،2008-02العدد  ،،جامعة الجزائر بن عكنون
التي تقضي  والإداریة،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  ،2008فیفري  25، المؤرخ في 08/09، من قانون رقم 907المادة  2

  .2008أفریل  23المؤرخة في  ،21من نفس القانون ج رع  832 إلى 829بأعمال المواد من 
منشورات  ،05رقم منشور في مجلة مجلس الدولة العدد  الصادر عن مجلس الدولة، 09/03/2004المؤرخ في  11950القرار رقم  3

  .212ص ، 2004الجزائر سنة  ،الساحل عین بنیان
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خلال صاحب الامتیاز وعدم احترام التزاماته، لاسیما في حالة وجود خطأ مزدوج في قوام 
  .العقاري محل الامتیازالقطعة الأرضیة أو الأصل 

له برسالة  اعذارینوبعد توجیه  عدم احترام المستفید من الامتیاز ببنود دفتر الشروط ، –
  .1موصى علیها مع إشعار بالاستلام

لأن القاضي  یقع من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالات یكون فسخ عقد الامتیاز منشئا لا
یشكل ضمانا هاما یحد  وهو ما تص إقلیمیا،یقرره بناءا على طلب مدیر أملاك الدولة المخ

دراة، مع وجوب شهر الدعوى القضائیة الرامیة إلى لطة التقدیریة التي تتمتع بها الإمن الس
المتضمن  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  85النطق بالفسخ تطبیقا للمادة 

  .تأسیس السجل العقاري
استغلال العقار الجهات القضائیة المختصة في الفصل في منازعات : الثاني المطلب

  .الصناعي
یتوزع الاختصاص في منازعات استغلال العقار الصناعي بین القضاء الإداري 

اختصاص القضاء الإداري، ) الفرع الأول(والقضاء العادي، وعلى هذا النحو سنبحث في 
  .ديوفي الفرع الثاني اختصاص القضاء العا

  .اختصاص القضاء الإداري في الفصل في منازعات العقار الصناعي :الفرع الأول
تعتبر المحاكم الإداریة الجهة القضائیة المختصة بالفصل في أول درجة بحكم قابل 

أو المؤسسات العمومیة  للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة،
من قانون الإجراءات المدنیة  800طرفا فیها، عملا بأحكام المادة ذات الصفة الإداریة 

المتضمن صلاحیات  02-98والتي تتطابق مع مضمون المادة لأولى من القانون  2والإداریة
  .المحاكم الإداریة وعملها وسیرها

                                                             
من دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة  10المادة  1

المؤرخة في  27ج عدد ( ،2009ماي 02المؤرخ في  152-09للدولة الموجه لانجاز المشاریع الاستثماریة الملحق بالمرسوم التنفیذي 
  .14، ص 2009ماي  06

  .2008لسنة  21ج ر عدد  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون  2
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وعلیه وبناءا على المعیار العضوي،یقوم اختصاص القاضي الإداري بالنظر إلى 
  .وفحص مدى مشروعیة القرار الإداريأطراف النزاع، 

   :اختصاص القاضي الإداري بالنظر إلى أطراف النزاع -1
أنهت محكمة التنازع الجدل الإجرائي القائم بین مجلس الدولة والمحكمة العلیا في 

، بموجب القرار قیة التي تكون الإدارة طرفا فیهامسألة الاختصاص النوعي بشأن العقود التوثی
لما صرحت أن مجلس الدولة هو المختص نوعیا  2008دیسمبر  21المؤرخ في 73رقم 

 بالفصل في دعاوى العقود التوثیقیة التي تكون الإدارة طرفا فیها وفقا لمبدأ المعیار العضوي
 یقوم اختصاص القضاء الإداري بشأن العقود التوثیقیة التي تكون الإدارة طرفا فیها، والنتیجة،

ا تابعة للدولة أو جماعاته منح قطعة أرضیة موجهة للاستثمار الصناعي،كان محلها  إذا
الإقلیمیة، وذلك أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي أو المحكمة الإداریة في حالة 

  .1تنصیبها
التي أبرمتها الدولة أو جماعاتها الإقلیمیة ،في إطار ) الامتیاز-التنازل(عقود الاستغلال -

ستعاب مشاریع صناعیة ،تجعل الاختصاص النوعي كقاعدة عامة لإالخاصة توجیه أملاكها 
  . من اختصاص القاضي الإداري 

  :اختصاص القاضي الإداري یقوم لتقدیر العمل الإداري الذي یمس بمصالح المتعاقد -2
لقد ارتأینا في هذه النقطة ،تقسیم اختصاص القاضي في تقدیره لعمل الإدارة اتجاه 

  :نقطتین المتعاقد إلى
المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل  01/03الاستثمارات المأخوذة من مزایا الأمر  :أولا

في حالة ما إن رأى المستثمرون أنهم غبنوا بشأن الاستفادة من المزایا أو التصریح  والمتمم
لدى الوكالة الوطنیة للاستثمار، یمكنه التقدم بطعن إداري أما لجنة الطعن المختصة في 

جاء  مع إبقاء الطعن أمام القضاء وهو ما كما یعتبر الطعن أمام اللجنة اختیاري، لاستثمار،ا
 2006یولیو  15المؤرخ في  06/08في فقرتها الأخیرة من الأمر  6بالتحدید في المادة 

                                                             
    .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 801المادة  1
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كما أن  ،"ویمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي یستفید منه المستثمر"
انون الإجراءات المدنیة والإداریة ،قد حصرت اختصاص المحاكم الإداریة من ق 801المادة 

 على الفصل في منازعات المؤسسات العمومیة ذات الصفة الإداریة المحلیة دون الوطنیة،
.                                                 أي أن منازعات المؤسسات العمومیة الوطنیة ترفع أمام مجلس الدولة

  اختصاص القاضي الإداري لفحص مدى مشروعیة القرار الإداري :ثانیا
یكون اختصاص القاضي الإداري لفحص مدى مشروعیة القرار الإداري الذي یمس 

وعلى هذا الأساس ترتكز سلطة القاضي الإداري في دعاوى الإلغاء على  بمصلحة المتعاقد،
لغاء أثاره القانونیة إذا ثبت عدم  القرار الإداري المطعون فیه،فحص مدى مشروعیة  وإ

  .أو تأییده في حالة التأكد من شرعیته شرعیته،
المؤرخ في  5803وفي هذا الصدد صدر قرار عن مجلس الدولة رقم 

یقضي بعدم إمكانیة والي ولایة الجزائر سحب عقد الامتیاز بموجب قرار  ،11/02/2002
والثابت أن الوالي الذي أصدر قرار بإلغاء عقد الامتیاز  ،أجال محددة قانوناإداري ،إلا في 

بموجب ) ا ع(الممنوح للمستأنف علیها شركة  14/04/1999مؤرخ في  129تحت رقم 
قرار اتخذه السید الوزیر المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى بعد انقضاء المدة ،یعد تجاوزا 

  . للسلطة
  .القضاء العادي للفصل في منازعات استغلال العقار الصناعي اختصاص :الفرع الثاني

یقوم اختصاص القاضي العادي في بعض منازعات استغلال العقار الصناعي، 
بالنظر إلى أطراف النزاع، كما أن القاضي العادي یقوم اختصاصه في بعض المنازعات 

  .ریاالمتعلقة بعقد الامتیاز باعتباره یمنح للمستثمر حقا عینیا عقا
  قیام الاختصاص القاضي العادي بالنظر إلى أطراف النزاع 

من قانون الإجراءات المدنیة  800عملا بالمعیار العضوي المكرس في المادة 
والإداریة ،فقد تحددت بموجبها المنازعة الإداریة بناءا على صفة الشخص الإداري المراد 

  .مخاصمته
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أو  لعادي بالنظر في طلبات البنوك،وعلى نقیض من ذلك ،یقوم اختصاص القضاء ا
) 1(عند امتناع المستثمر عن الدفع بعد انقضاء الأجل المقدر بشهر المؤسسات المالیة،

قبل اللجوء إلى المحكمة ،من أجل تقدیم طلب ) 15(واحد ،مع تقدیم مهلة خمسة عشر یوما 
قاري الناتج عن حق الحصول على الصیغة التنفیذیة التي تمكن من تنفیذ إجراءات الحجز الع

  .1الامتیاز
فیما  كذلك في حالة عدم تنفیذ المستثمر لالتزاماته، ویقوم اختصاص القاضي العادي،

وصیانة الهیاكل  یخص تسدید الحصص المالیة المرتبطة بأشغال الصیانة وشبكة الطرق،
اللازمة الأساسیة للمنطقة الصناعیة، لفائدة المؤسسات المكلفة بتسییر المنطقة الصناعیة 

  .باعتبارها شركة ذات أسهمSGIحالیا شركة التسییر العقاري (
القرار الصادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا تحت رقم  یأكد هذا الالتزام، وما
والذي قضى بإلزام المؤسسة المتواجدة بالمنطقة  ،24/01/2007المؤرخ في  351919

الصناعیة بدفع التكالیف والاشتراكات ،وأنه التزام قانوني ناشئ عن شغل قطعة أرضیة بها 
  .19842مارس  3المؤرخ في  84/55من المرسوم  8وذلك عملا بأحكام المادة 

  ني الناتج عن حق الامتیاز قیام القاضي العادي بالنظر في المنازعات المتعلقة بالحق العی
عقد الامتیاز عقد یرتب حقا عینیا عقاریا، بالإضافة إلى أنه عقد قابل للتنازل، 
والتأجیر من الباطن، والحجز التنفیذي، كما یحق للقاضي العادي النظر في المنازعات 

  .المرتبطة به
بالصیغة حیث صدر قرار ممهور  وعلیه سنقوم بالبحث في الاجتهادات القضائیة،

الذي أید  ،18/01/2009عن مجلس قضاء قسنطینة بتاریخ  ،366/08تحت رقم  التنفیذیة،
تحت رقم  ،27/04/2008الحكم المستأنف عن محكمة الخروب الصادر بتاریخ 

                                                             
لفائدة البنوك  المتعلق بالرهن القانوني المؤسس ،2006أفریل 3المؤرخ في  ،06/132من المرسوم التنفیذي رقم  2،3،4المادة  1

  .2006أفریل 5المؤرخة في  ،21ج ر ع  والمؤسسات المالیة والمؤسسات الأخرى،
قضیة مؤسسة الانجاز والبناء للجزائر  ،الصادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا،24/01/2007، المؤرخ في 351919القرار رقم  2

  .233ص  ،2007، 1العدد  المحكمة العلیا، مجلة ،ضد مؤسسة تسییر المناطق الصناعیة لولایة الجزائر،
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) مؤسسة فیلالي لبیع السیارات الخفیفة والثقیلة (القاضي بإلزام المدعى علیهما  0006/08
الدین الذي في ذمتها  )ذات المسؤولیة المحدودة قرقوري وبن خاوةالشركة (بأدائها للمدعیة 

  .لفائدة الدائن
تحت رقم  03/11/2009وبمقتضى أمر صادر عن رئاسة محكمة الخروب بتاریخ 

الوارد على قطعة )حق الانتفاع (،تم المباشرة بالحجز التنفیذي على حق الامتیاز 917/03
 لوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین،أرض عمرانیة موجهة للاستثمار تابعة ل

  .علما أن مؤسسة فیلالي المستفیدة من حق الامتیاز تخلفت عن انجاز مشروعها الاستثماري
باشرت الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین برفع  وعلى اثر ذلك،

الحجز التنفیذي على حق الانتفاع ،وقد أمر ب بإبطالدعوى استعجالیة التمست من خلالها 
قضى الأمر المؤید لقرار الغرفة الاستعجالیة في مجلس قضاء قسنطینة المؤرخ في 

بانعدام حق الامتیاز لعدم انجاز المشروع   1129/10تحت رقم  02/04/2010
والحجز التنفیذي یتم على حق الانتفاع ولیس على العقار الموجه لانجاز  الاستثماري،

  .1روعه الاستثماريمش
  
  
  
  
  

                                                             
  .59ص  ،2جامعة لونیسي علي البلیدة  ،2017مذكرة ماستر لسنة  منازعات العقار الصناعي، بودور یوسف، 1



  

 

                                             



  خاتمة
 

65 
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ذلك لكونه یعطي  یعد وجود العقار الصناعي عاملا رئیسیا في جذب الاستثمارات،
للمستثمرین سواء كانوا وطنیین أم أجانب الضمانات الكافیة للقیام بمشاریعهم الاقتصادیة 
وانجازها على الواقع، وتجنبهم المخاطرة برؤوس أموالهم دون وجود أرضیة حقیقة یترجمون 

د من خلالها استثماراتهم، إذ بتحقیق ذلك تتحصل على قیمة مضافة تزید من نمو الاقتصا
الوطني، إلى جانب الاستفادة كذلك من حركیة رؤوس أموال المستثمرین والدفع بعجلة 

  .                                                       الاستثمار
بالإضافة إلى أن توفیر العقار الصناعي في الاستثمار من شأنه تنویع مجالات 

  .الاستثمار خارج قطاع المحروقات
ستثمر ورغم إبرام الجزائر للعدید من الاتفاقیات الاستثماریة مع مختلف إلا أن الم

الدول ،والتي خصت المستثمر بمیزات تحفیزیة وتشجیعیة كالتخفیف من الرسوم والضرائب 
وعدم الاتجاه نحو  ،والتزام الدولة بعدم اللجوء إلى أسلوب نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة،

  .أسلوب التأمیم
والذي یجب  لمستثمر یلاقي صعوبات بدءا بإیجاد العقار الصناعي المناسب،إلا أن ا

وغیرها من  )مطار-كهرباء–طریق (وعلى اتصال بكل المرافق الأساسیة  أن یكون مجهز،
التي تجعل للعقار الصناعي قیمة حقیقیة ،تجذب المستثمر لإقامة مشروعه  البني التحتیة،

وصولا إلى  ملكیته بعد سلسة طویلة من الإجراءات الإداریة،إلى صعوبة تسویة  الاستثماري،
شكالایات أو إتجسید استثماره حقیقة،إذ أن العقار الصناعي في الجزائر یعاني من عدة 

   :وهي كالأتي) سیاسیة–فنیة –تقنیة –إداریة (معوقات 
                              :المشاكل الفنیة والتقنیة :أولا

تواجه إشكالات عدیدة في  ن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري،یؤكد الواقع أ
مجال ضبط وتسییر العقار من الناحیة الإجرائیة والتقنیة ،باعتبار أن عملیة، إنشاء المناطق 

الأمر الذي أدى إلى كثرة  الصناعیة ومناطق النشاط یرتبط دوما باعتبارات سیاسیة وذاتیة،
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بل  الكبیر من القوانین والتنظیم والأوامر لم یشفع للاستثمار بشيء،كما أن الكم  النزاعات،
  .زاد في طول الإجراءات الإداریة وتعقیدها

عدم التوجه إلى إجراء مسح وطني لكل الأوعیة العقاریة الموجودة في البلاد، من 
أجل تسویة الوضعیة القانونیة لها، ومن ثم العمل على تأسیس بنك وطني للمعلومات 
العقاریة، تكون قاعدته الأساسیة معطیات السجل العقاري بالمحافظة العقاریة على المستوى 
اللامركزیة، وهذا من أجل تفعیل دور العقار الصناعي خدمة للاستثمار بطریقة مباشرة 

 ،1998وفعالة، ولقد تطرق لهذا صندوق النقد الدولي في تقریره الخاص بالجزائر لسنة 
  .لمسجل في عملیة المسح العقاريوالذي كشف العجز ا

  عدم وجود إستراتیجیة ورؤیة واضحة في تأطیر العقار الموجه للاستثمار  :ثانیا
بالرجوع إلى المنظومة القانونیة المنظمة للعقار الصناعي، نجد أنها لم تنص على 

ریة كیفیة استغلال الأوعیة العقاریة الصناعیة، بقدر ما نصت على الضرائب والرسوم العقا
جراءاتها التنظیمیة، وهذا ما أدى إلى عدم تحقیق التكامل والانسجام بین المنظومة القانونیة  وإ
الخاصة بالعقار، والجهات المركزیة واللامركزیة المكلفة بتأطیر الاستثمار، والذي یتطلب 

الذي أدى إلى نشوب منازعات  يءوجود إستراتیجیة وطنیة على المدى المتوسط والبعید الش
  عقاریة، هذا كله بالإضافة إلى تناثر 

النصوص القانونیة عبر عدة قوانین وأوامر، وعدم نجاعة الرقابة الإداریة على التنظیم 
   .جعل العقار الصناعي وسیلة لخدمة أغراض أخرى غیر الاستثمار العقاري،

  صعوبة تحویل العقار الصناعي نحو الاستثمار بسبب تعقد الإجراءات الإداریة  :ثالثا
إن تعدد الأجهزة المكلفة بتسییر العقار، أدى إلى تعقید التسهیلات القانونیة الممنوحة 
بموجب القوانین الاستثماریة المختلفة، بحیث یجد المستثمر نفسه أمام سلسة طویلة من 

إلى جانب  أجل التحصل على عقار صناعي واستغلاله،الإجراءات، والعراقیل من 
رغم  من أجل الحصول على القروض العقاریة، الإجراءات الإداریة المعقدة أمام البنوك،

   .تأسیس المشرع لنظام الشبك الموحد على مستوى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار
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  ضعف السیاسة التشریعیة الموجهة للاستثمار  :رابعا
أسباب ارتفاع ثمن العقار الصناعي في الجزائر المضاربة الراجعة للفراغ  من أهم

طول الإجراءات الإداریة الخاصة بالحصول على  القانوني في التشریعات المتعلقة بالتعمیر،
طق الصناعیة من هدفها الملكیة ونقلها للمستثمر ،تحویل جزء كبیر من مناطق النشاط والمنا

دراجها بالاستثماري،     .طرق احتیالیة ضمن قوائم المساحات المعدة للبناء الحضريوإ
فبالإضافة إلى التحفیزات التي قدمها المشرع  الجزائري للمستثمر بغیة جلب 

بالأخص  ،2011استثمارات أجنبیة ووطنیة، في ظل قانون المالیة التكمیلي لسنة 
ب والهضاب العلیا والموجهة التخفیضات المقررة على الإتاوة  السنویة لمنح الامتیاز بالجنو 

والإجراءات الجدیدة والتي من بینها الإعفاءات التي   2015وقانون المالیة لسنة  للاستثمار،
سنوات ،وكذا الإجراءات 5یستفید منها المستثمرون كالضریبة على الدخل الإجمالي لمدة 

یمكن " ،2016لسنة  لقانون المالیة58التحفیزیة لتشجیع الاستثمار التي نصت علیها المادة 
إنشاء وتهیئة وتسییر مناطق النشاط  للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین من القطاع الخاص،

 2016أوت   03المؤرخ في  09- 19وكذا قانون  ،"ومناطق صناعیة على أراضي فلاحیة
الذي تضمن مجموعة من الامتیازات والتحفیزات تتعلق بالعقار  یتعلق بترقیة الاستثمار

   :عي وهي كالأتيالصنا
الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعضو والرسم على الشهر العقاري، عن كل المقتنیات  -

  .العقاریة التي تتم في إطار الاستثمار المعنى
الإعفاء من حقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقاري، ومبالغ الأملاك الوطنیة  –

  .المبینة الموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریةالمتضمنة حق الامتیاز على الأملاك العقاریة 
السنویة المحددة من قبل مصالح  بالمائة من مبلغ الإتاوة الایجاریة،90تخفیض بنسبة  –

  .أملاك الدولة خلال فترة انجاز الاستثمار
سنوات من الرسم العقاري ،على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار  10الإعفاء لمدة  –

  .ابتداء من تاریخ الاقتناء الاستثمار
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  .الامتیازات والتحفیزات بعنوان مرحلة الاستغلال –
نستنج أن الدولة الجزائریة  "إشكالیة العقار الصناعي بالجزائر'وفي ختام دراستنا الموسومة 

قد تأكدت أن العقار الصناعي یشكل أولویة قصوى لتجسید وبعث  خلال الفترة الأخیرة،
وأن  إشكالیة سوء التنظیم والتسییر في استغلال العقار الصناعي التي  ا،الاستثمار في بلادن

  .استهلكت ألاف الهكتارات منه بالإضافة إلى الأموال الطائلة
  .هي إلا نتیجة تراكمات سیاسیة واقتصادیة وقانونیة فاشلة في مجال الاستثمار ما

  :یلي وعلى ضوء ذلك نقترح ما
وذلك بإنشاء مجلة قانونیة  قاریة رشیدة واضحة المعالم،ضرورة تبني سیاسة قانونیة ع -1

 تحتوي على جمیع القوانین المتصلة بالمجال العقاري والاستثماري، عقاریة استثماریة موحدة،
  . في كتاب واحد یسهل للمستثمر الطریق نحو الاستثمار

 الواليمراجعة الصلاحیات الخاصة بمنح وتوزیع العقار الصناعي المنوحة لكل من  -2
الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وذلك من خلال مد الوكالة بصلاحیات تقریریة أكثر فیما 

  .وذلك على حساب الصلاحیات المسندة للوالي یخص تسییر العقار الموجه للاستثمار،
یعمل  بشكل محفز ومدروس، ضرورة مراجعة السیاسة الضریبیة في المجال الاستثماري، -3

  .ن جهوي استثماري على مستوى ولایات الوطنعلى خلق تواز 
استرجاع الأوعیة العقاریة الصناعیة الغیر المستغلة  من طرف أصحابها ،وتفعیل الدور  -4

  . على استغلال العقار الصناعي) القضائي والإداري (الرقابي 
 العقاریة،القضاء على السوق الموازیة للعقار، من خلال مراجعة المنظومة القانونیة  -5

  .وتحیینها على نحو یقضي على جمیع أشكال المضاریة في العقار
إعادة النظر في بعض نصوص القانون المدني، المتصلة بالمیدان العقاري والتجاري -6

وقوانین الأملاك الوطنیة، والعمل على تحیینها على نحو یساعد في توفیر المناخ، وفي إطار 
  .مارقانوني یتماثل ومتطلبات الاستث
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ري شامل للعقار الموجه من خلال إجراء مسح عقا ضرورة تنظیم السوق العقاري، -7
 وتشكیل بنك معلومات أو مرصد خاص مرقمن بالعقار الصناعي في الجزائر، ،للاستثمار

وذلك من خلال إنشاء وكالة وطنیة مركزیة ،بفروع محلیة لضبط وحصر كل صور العقار 
  .الموجه للاستثمار
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 30اللجان المذكورة في المادة وطني خاص بالنظر لنوعه أو لأهدافه أو لخصائصه وأبدت 
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أمكن القیام بناءا على  أدناه رأیها فیه، إنشاء خارج مساحات التعمیر أو المناطق المهیأة،
المؤرخة في  ،1ج رع'طلب المترشح بتخصیص قطعة أرض له في حدود المساحات اللازمة 

 .1986جانفي  8
 :المراسیم التنفیذیة/ 7

المتضمن تنظیم مؤسسات تسییر  ،1984مارس  03المؤرخ في  84/56رسوم الم .38
  .المناطق الصناعیة وعملها

المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على  20-10المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي  .39
  .تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار

المحدد  2009ماي  02المؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  .40
وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة  لشروط

  .لانجاز مشاریع استثماریة
رفع بموجبها عن '،23/04/2007، المؤرخ في 07/122المرسوم التنفیذي رقم  .41

 25المؤرخة في  ،27المؤسسات المكلفة بترقیة المناطق الصناعیة عن تسییرها ج ر ع 
  .2007أفریل 

من دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز  10دة الما .42
بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز المشاریع الاستثماریة 

المؤرخة في  27ج عدد (، 2009ماي  02المؤرخ في  152-09الملحق بالمرسوم التنفیذي 
  .2009ماي  06
، المتعلق بالرهن القانوني 2006أفریل  3، المؤرخ في 06/132التنفیذي رقم المرسوم  .43

 5، المؤرخة في 21المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات الأخرى، ج ر ع 
  .2006أفریل 

المحدد لشروط وكیفیات  ،2009ماي  02المؤرخ في  153-09المرسوم التنفیذي  .44
تبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة منح الامتیاز على الأصول الم

 27ج ر عدد (المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 
  .)2009لسنة 
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یتضمن إنشاء الوكالة  2007أفریل  23المؤرخ في  119 -07المرسوم التنفیذي رقم  .45
 27د قانونها الأساسي، الجریدة الرسمیة عدد رقم الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ویحد

، المؤرخ في 126-12المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  2007أفریل  25بتاریخ 
  .2012مارس  25بتاریخ  25، الجریدة الرسمیة عدد 2012مارس 19
یتضمن صلاحیات وزیر  2011ینایر25المؤرخ في  16-11المرسوم التنفیذي رقم  .46

 05المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة عدد الصناعة و 
 .2011ینایر  26بتاریخ 

، صلاحیات الوزیر المكلف 2011ینایر25المؤرخ في  16-11المرسوم التنفیذي رقم  .47
                                                                                                                             .                                                                           بترقیة الاستثمارات

طنیة لترقیة الاستثمار المتضمن صلاحیات الوكالة الو  356-06المرسوم التنفیذي رقم  .48
.                                                                                         وتنظیمها وسیرها

عندما یتعلق الأمر بقطعة '' 2009ماي  02المؤرخ في  152-09المرسوم التنفیذي  .49
بالضبط أو الوساطة العقاري، أرض تابعة للدولة تم إسناد تسییرها إلى هیئة عمومیة مكلفة 

یرخص منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدد باقتراح الهیئة، بناءا على 
  .''قرار من الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات

، المتعلق بكیفیات وشروط 09/04/1982المؤرخ في  304/ 82المرسوم التنفیذي رقم  .50
  .ضمن رخصة البناء ورخصة التجزئةالمت 82/01تطبیق القانون رقم 

، 1991نوفمبر 23المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفیذي رقم  11انظر المادة  .51
المحدد لشروط إدارة الأملاك الوطنیة الخاصة والعمومیة التابعة للدولة وتسییرها، الجریدة 

في المؤرخ  427-12، الملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 1990لسنة 60الرسمیة العدد
الجریدة ، یحدد شروط وكیفیات إدارة الأملاك الوطنیة العمومیة والخاصة،2012دیسمبر 16

  .2012دیسمبر 19الصادرة في  69ع  الرسمیة،
المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة المناطق  73/45المرسوم التنفیذي رقم  .52

  .1973مارس  09المؤرخة في  20الصناعیة، جریدة رسمیة عدد 
من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتیاز أراضي أملاك الدولة  01انظر الفقرة  .53

، المؤرخ 322-94لانجاز الاستثمارات في المناطق الخاصة الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 
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ش .د.ج.ج.ر.، المتضمن منح امتیاز استغلال المناطق الخاصة، ج1994أكتوبر 19في 
  .1994ر أكتوب19الصادر في  67عدد 
، 1984مارس 3المؤرخ في  55- 84من المرسوم التنفیذي رقم  06انظر المادة  .54

  .1984مارس  6الصادر في  10ع الجریدة الرسمیة،متعلق بالمناطق الصناعیة،
ابریل 23، مؤرخ في 122-07انظر الملحق الثاني والثالث من المرسوم التنفیذي رقم  .55

اد العلني وبالتراضي على التوالي للأصول ، متضمن دفتر الشروط للتنازل بالمز 2007
الصادر في ، 27ع الجریدة الرسمیة، العقاریة المبنیة التابعة للمؤسسات العمومیة المنحلة،

  .2007ابریل  25
  : القرارات/ 8

الصادر عن مجلس الدولة، منشور في  09/03/2004المؤرخ في  11950القرار رقم  .56
  .2004منشورات الساحل عین بنیان، الجزائر سنة ، 05مجلة مجلس الدولة العدد رقم 

الصادر عن الغرفة المدنیة  ،24/01/2007، المؤرخ في 351919القرار رقم  .57
للمحكمة العلیا، قضیة مؤسسة الانجاز والبناء للجزائر، ضد مؤسسة تسییر المناطق 

  .2007، 1الصناعیة لولایة الجزائر، مجلة المحكمة العلیا، العدد 
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